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 بسم االله الرحمن الرحيم

"ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل  

 ﴾19﴿النحل:  صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين"

 دناهدي ثمرة جهن

 والدينا الكرامإلى  

 إلى أستاذتنا الفـاضلة "عياد دلال "

 تنا وأخواتناإلى إخو 

 ائناقـأصدإلى  

 .من قريب أو بعيد في إتمام هذا العمل المتواضعمعنا  إلى كل من ساهم  

 "عبد الحق"و"حمزة" 
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 مقدمة
 

دعـم وتنمیــة للدولـة تسـاهم فــي  أساســیة أداةالعمومیــة الاقتصـادیة  المؤسسـةتعتبـر 

ر دمـن جهـة وضـمان قـ وإدارتهـاین تسـییرها سـعلـى ضـرورة تحألـح الاقتصاد الوطني مـا 

 .أخرىمن جهة  علیها عال من الرقابة

مراحـــل فـــي  ســـیماعـــدة عقبـــات وعوائـــق لا المؤسســـة العمومیـــة الاقتصـــادیة واجهـــت

نظــــام  إقصـــاءتزامنــــا مـــع  التـــي عرفتهـــا الإصــــلاحاتتســـریع حتمیـــة فــــي معینـــة مـــا زاد 

السوق حیث كانت في خضم النظـام الاشـتراكي  قتصاداوتبني نظام  المخطط،الاقتصاد 

علـــى مـــدیري ومســـیري المؤسســـة تتجلـــى فـــي الرقابـــة  رقابـــة ســـابقةل خضـــعت 1971ســـنة 

واسـعة صـلاحیات  تحـوزحتى كانت الجهة الوصـیة  أعمالهموعلى  الاقتصادیةالعمومیة 

 شـــاطین والمســیرین مـــع مراعــاة توجیـــه نعلـــى المـــدیر  الســلمیةالســـلطة ممارســة بمــا فیهـــا 

م السیاســة الاقتصــادیة للدولــة خـدتحقیـق أهــداف معینــة تل الاقتصــادیةالمؤسسـة العمومیــة 

ناهیــك عــن  ،المالیــة لــوزارة بعــةالتا الهیئــات تمــارس مــن قبــل مالیــة رقابــةلخضــعت كمــا 

الرقابــــة  لتــــأتي ،مــــن خــــلال جمعیــــة العمــــال فــــي الرقابــــة علــــى التســــییرنصــــیب العمــــال 

 مباشــرة علـــى مــن قبـــل المجلــس الشــعبي الــوطني بطریقــةتمــارس كانــت  التــي الخارجیــة

مجلــــس الرئیســـي ل دور الـــ جانـــب إلـــى والمراقبـــةالتفتـــیش  وذلـــك بتعیـــین لجنـــة ،التســـییر

 1.المحاسبة

عجــز الدولــة علــى تســییر المؤسســة العمومیــة  أثبتــتلنتــائج المحققــة التــي لونظــرا 

كافــة  فألغــت الأصــعدةمســت كافــة  وجوهریــة جذریــة تعــدیلات إحــداثالاقتصــادیة، تقــرر 

والـذي یعـد  012/ 88 الأمـربصـدور  خاصـة استقلالیة إیاهامانحة  السابقة الرقابة أنواع

مؤسســة عمومیــة اقتصــادیة منظمــة فــي شــكل  إلــىاشــتراكیة  نقطــة التحــول مــن مؤسســة

.59.ص1997. محفوظ العشب، دراسات في القانون الاقتصادي، د، ط، الطبعة الرسمیة، الجزائر  1  
ـــم  2 ـــي  01-88قـــانون رق ـــوجیهي 1988جـــانفي  12مـــؤرخ ف ـــة الاقتصـــادیة، ،یتضـــمن القـــانون الت  للمؤسســـة العمومی
  .1988جانفي  13في  صادر ،2 عدد.ر.ج
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ـــة  شـــركات ـــه تتجاری ـــب عن ـــانون التجـــاري، مـــا ترت ـــیصخاضـــعة للق ـــي  قل ـــة ف ـــدخل الدول ت

الداخلیــة  الأجهـزةه تـممارسـة الرقابـة والاعتمـاد علـى الرقابـة الداخلیــة، وهـذا نظـرا لمـا حقق

بالمؤسسـة العمومیــة  هــوضالهــدف المسـطر للنهـو و ن نتــائج فعلیـة وفعالــة فـي الرقابــة، مـ

بشكل كلي وذلك  متدخل الدولة في الرقابة لم یعد أن إلى الإشارة تجدركما  ،الاقتصادیة

ــاءا علــى ذالوصــیة، وهــ لجهــاتاا هتمارســبحســب ثقــل وحجــم الرقابــة الخارجیــة التــي  ا بن

 رأسلمؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة ومــدى مســاهمتها فــي نوعیــة النشــاط الــذي تمارســه ا

كـون ت أوو طـابع اسـتراتیجي ذبنشـاط  الأمـرمـا تعلـق لحیث تتوسع رقابـة الدولـة ك، المال

 3.مالها رأس لأغلبمالكة 

بالرقابـــة علـــى المؤسســـة  المتعلـــقموضـــوع الدراســـة  هاییكتســـالتـــي  لأهمیـــةا تكمـــن

التـي   فعالـةال لیاتالآ في معرفة اقتصاد السوقمقتضیات  في ظل الاقتصادیة ةالعمومی

مـــن  ءوالأدا الإنتـــاجمــن حیـــث  أفضـــل ودیـــةمردل اتحقیقـــ تســمح بحســـن تســـییر المؤسســة

 .أخـرىمـن جهـة  الفسـاد أشـكالالمال العام من كـل  أوالدولة  أموالعلى حفاظ الو  ،جهة

تفعیـل  إلـىسیاسة رشیدة تهدف  هاتبنیب الذي یتجلىالدولة وكذا تسلیط الضوء على دور 

  .خارجیة أم داخلیةسواء كانت الرقابة  وأجهزة وسائل

 سـبیل في لها الممنوحة والضمانات الرقابیة الآلیات معرفة إلى الدراسة هذه تهدف

 .للرقابة ممارستها

لـة الدراسـات ق مـن الناحیـة الذاتیـة نـذكر خاصـة الموضوعهدا اختیار  أسبابن ع

،أما من الناحیة الموضـوعیة   المكتبة إثراءقصد  الدراسةالقیام بهده  إلىدفعنا ما  السابقة

النكبــات الاقتصــادیة التــي عرفتهــا المؤسســة العمومیــة  مختلــفتتمثــل فــي  الأســباب فــأهم

.294 ص ،2008بورتي للنشر، الجزائر،  ،ب، قانون الشركات، تر، محمد بوزةالطیبلولة   3 
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آلیـــات  عـــدم فعالیـــة  مـــا یعكـــس التـــي شـــهدتها فضـــائح تبدیـــد المـــال العـــام والاقتصـــادیة 

   لها.الرقابة التي تخضع 

الرقابــة علــى المؤسســة  موضــوعتناولــت  غلــب الدراســات الســابقةأ أن بــالرغم مــنو 

البحــــث فیــــه یبقــــى ضــــروریا لمواكبــــة التعــــدیلات القانونیــــة  أن إلا الاقتصــــادیةالعمومیــــة 

ــــالنظر للتطــــور الحاصــــل خاصــــة  ــــيب ــــة ف ــــوطني وإعــــادة هیكل المؤسســــات  الاقتصــــاد ال

 طرح الإشكالیة التالیة:  إلىالذي دفعنا  الأمرالعمومیة الاقتصادیة، 

مــا مــدى فعالیــة الآلیــات الرقابیــة التــي تضــظلع فــي تحســین أداء المؤسســة العمومیــة  -

 ؟الإقتصادیة

التطرق إلـــى بـــ ذلـــك وللإجابــة علـــى هـــذه الإشــكالیة اعتمـــدنا علـــى المـــنهج الوصــفي

النصـــوص القانونیـــة للموضــــوع  اســـتقراءالمـــنهج التحلیلــــي ب و مختلـــف الأجهـــزة الرقابیـــة

الفصــل الأول الرقابــة  حیــث یتنــاول ،مقســمة إلــى فصــلینتبعــا لخطــة  بمختلــف تعــدیلاتها

بالرقابـة الخارجیـة فیتعلق الفصل الثاني ما أالداخلیة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

 .علیها

 

3 
 



 

 

 

 

 

   

الرقـابة  : الفصل الأول

الداخلية على المؤسسة  

 العمومية الإقتصادية
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خضــع المشــرع الجزائــري المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة لرقابــة داخلیــة بصــفة أساســیة أ

وتكریسـا لمبـدأ اسـتقلالیة ، 1حكام القانون التجاري وهذا مند الإعلان عـن اسـتقلالیتهالأتخضع 

والــذي كــان  01-88 رقــم التــوجیهينظم بموجــب القــانون مــالمؤسســة العمومیــة  الاقتصــادیة ال

تبـع لاحقـا بـالأمر ییر المؤسسة العمومیـة الاقتصـادیة، لیإدارة وتسنظام بمثابة نقطة تحول في 

المتعلــــق بتنظــــیم المؤسســــة العمومیــــة الاقتصــــادیة  01-08المعــــدل والمــــتمم بــــالأمر 01-04

  2یرها وخوصصتهایوتس

العمومیــــة الاقتصــــادیة وكبــــر حجمهــــا واتســــاع إن اخــــتلاف وتعــــدد أصــــناف المؤسســــات     

فضــلا عــن  المســؤولیة الملقــاة علیهــا أدى إلــى زیــادة الوظــائفأو  النشــاطمســاحتها مــن حیــث 

ات ممــا لا شــك فیــه أن الشــرك، و حجــم الأعمــال الإداریــة المشـاكل الإداریــة الناتجــة عــن زیــادة 

نظـــام الرقابـــة الداخلیـــة أو رقابـــة الأجهـــزة الداخلیـــة التابعـــة  الخاضـــعة للقـــانون التجـــاري تتبنـــى

ــلمــا حققونظــرا  ،للشــركة ــم وأدرى ه مــن فعالیــة فــي الرقابــة، كــون أجهــت زة الشــركة الداخلیــة أعل

 .3ونهابشؤ 

نفـس الأسـلوب فـي الرقابـة علـى المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة  الجزائـري انتهج المشرع

نظرا لما تتـوفر علیـه الأجهـزة  ،ا النوع من الرقابة ى هذلما نص عل 04-01ن خلال الأمر م

الحســابات مــن معلومــات  الداخلیــة ســواء الجمعیــة العامــة أو جهــاز الإدارة والتســییر ومنــدوب

ــلل تهــدفووســائل  علــى المــال العــام وتحقیــق أحســن أداء فــي التســییر أو الإدارة وتقــویم  ظاحف

مــن الأخطــاء وتحقیــق تكامــل فــي الوظــائف لا  سســة العمومیــة الاقتصــادیة والوقایــةنشــاط المؤ 

الأجهـزة الداخلیـة وعلیـه كـان لابـد مـن معرفـة هـذه الأجهـزة  ىصـلاحیات علـالسمیا بعـد توزیـع 

سالمي وردة، تطور الرقابة على إدارة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القـانون، فـرع قـانون  1
 .6، ص2007الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الدراسات العلیا، جامعة منتورى، قسنطینة 

، 2التــوجیهي للمؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة ،ج ر، عــدد ، یتضــمن القــانون 1988جــانفي  12مــؤرخ فــي  01-88قـانون  2
 .1988جانفي  13صادر في 

 .239محدید حمید، المرجع السابق، ص   3
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(المبحـــث الأول)  وجهـــاز التســـییر جهـــاز الإدارة،الجمعیـــة العامـــة فـــي الداخلیـــة والتـــي تتمثـــل 

ـــــة معرفـــــة دورهـــــا الرقـــــابي لبات (المبحـــــث الثـــــاني) اومنـــــدوب الحســـــ ـــــى المؤسســـــة العمومی عل

 .قتصادیةالا
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 المؤسسة العمومیة الاقتصادیةأجهزة المبحث الأول: رقابة 

قصـــد ضـــمان حســـن ســـیر المؤسســـة العمومیـــة الاقتصـــادیة وحفاظـــا عـــل أمـــلاك الدولـــة 

یــة علــى أســاس القــانون والمــال العــام تــم إخضــاع المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة لرقابــة داخل

 .19881التجاري في ظل الإصلاحات الاقتصادیة لسنة 

الرقابـة علـى المؤسسـة  و یریسیما في تنظـیم وتسـذه الإصلاحات أحدثت فارق كبیر لاه

العمومیة الاقتصادیة، حیث منحت هـذه الأخیـرة اسـتقلالیتها مـا ترتـب عنـه تمتعهـا بالشخصـیة 

 الاقتصــاد نظــام وإقصــاءســیر بآلیــات الســوق الحــر المالمعنویــة، ومــع الاتجــاه نحــو الاقتصــاد 

قتصــادیة سـة العمومیـة الالتخضـع المؤس .2المخطـط صـاحبه إلغـاء كـل أشـكال الرقابــة السـابقة

ــانون التجــاري تقــوم بهــا أجهــزة المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة  لرقابــة داخلیــة علــى أســاس الق

یتعــــین علـــى المؤسســــات العمومیــــة  " 01-88 مـــن قــــانون 40حیـــث جــــاء فـــي نــــص المــــادة 

داخلیة خاصة بالمراقبة في المؤسسة وتحسـن بصـفة مسـتمرة تنظیم وتدعیم هیاكل الاقتصادیة 

مـن نفـس القانون"المؤسسـة العمومیــة  05المــادة  ، كمــا جـاء فـي نـص3رها"یأنمـاط سـیرها وتسـی

 4" الاقتصادیة هي شركة مساهمة أو شركة محدودة المسؤولیة...

شـكل شـركة مسـاهمة  فقد تأخـذ المؤسسة العمومیة الاقتصادیةدة شكل حددت هذه الما

إلــى أحكــام  یرجــع د أن تنظــیم هــاتین الشــركتینكة ذات مســؤولیة محــدودة وهــو مــا یؤیــأو شــر 

 . القانون التجاري

علــى مــا ســبق فــإن الأجهــزة الداخلیــة للمؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة متمثلــة فــي  ابنــاء

رقابیـة متكاملـة ومنسـقة ولكـل دوره الجمعیة العامة وجهاز الإدارة وجهاز التسییر تقوم بأعمـال 

 .7سالمى وردة، المرجع السابق، ص  1
محمود شحماط، قانون الخوصصة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الـدكتوراه فـي القـانون، كلیـة الحقـوق، جامعـة منتـورى،  2

 .40، ص2007ینة، قسنط
 ، المرجع السابق. 01-88قانون رقم  3
 المرجع نفسه. 4
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للمؤسســة العمومیــة  نصــوص القــانون أو القــوانین الأساســیةواختصاصــاته محــددة صــراحة فــي 

خصص لكل جهـاز مطلـب وهـذا علـى مطالب تم دراسته من خلال ثلاث  الاقتصادیة وهو ما

 التوالي:

 رقابة الجمعیة العامة المطلب الأول:

ـــ قتصـــادیة الجهـــاز الســـیادي علـــى حـــق الاعمومیـــة المؤسســـة الي تعـــد الجمعیـــة العامـــة ف

 عیــــلــــك أنهــــا تظــــم جمذ، 1لإشــــرافواب علیــــه ســــلطات واســــعة فــــي الرقابــــة الملكیــــة، مــــا یترتــــ

ن بــدورهم بالرقابـــة علــى أعمـــال و المســاهمین فــي المؤسســـة العمومیــة الاقتصـــادیة الــذین یقومـــ

 .2الاعتباریة شخصیتهاا طول حیاة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة حتى زاول وهذالإدارة 

القـانون وتتجلــى ت واسـعة یحـددها الجمعیـة العامـة لهـا صـلاحیاسـبق ذكـره فـإن  علـى مـا ابنـاء

ـــــ فـــــي تشـــــكیلة ،الصـــــلاحیات ههـــــذ ـــــة یوطریقـــــة تعی ن أعضـــــاء الإدارة فـــــي المؤسســـــة العمومی

الاقتصادیة ومراقبة أعمالهم (فرع أول) كما أحیطت هذه الصلاحیات بضـمانات قصـد تحقیـق 

 .قدر عالي من الفعالیة في الرقابة (فرع ثاني)

ـــى   ـــة العامـــة عل ـــة للجمعی ـــة العضـــویة والوظیفی ـــة المؤسســـة الالفـــرع الأول: الرقاب عمومی

 قتصادیةالا

القـــانون التجـــاري والقـــانون الأساســـي  لأحكـــامالجمعیـــة العامـــة صـــلاحیاتها وفقـــا  تمـــارس

ولهـا المشـرع التجـاري سـلطات تمتـد إلـى وعلـى هـذا الأسـاس خالعمومیة الاقتصـادیة للمؤسسة 

  .الأعضاء من جهة والرقابة على الأعمال الإداریة من جهة أخرىالرقابة على 

 

 .21سالمي وردة، المرجع السابق، ص  1
ئــري، الطبعــة الثانیــة، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الســاحة المركزیــة بــن افوضــیل نادیــة، شــركات الأمــوال فــي القــانون الجز  2

 .273،ص 2008الجزائر، عكنون،
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 أولا: الرقابة العضویة للجمعیة العامة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

 08-93المرســوم التشــریعي ب ةمــن القــانون التجــاري المعدلــ 611جــاء فــي نــص المــادة 

ة أو الجمعیــــة العامــــة یتنتخــــب الجمعیــــة العامــــة التأسیســــمــــایلي "25/04/1993المــــؤرخ فــــي 

الأساســي دون أن یتجــاوز ذلــك دارة وتحــدد مــدة عضــو یــتهم فــي القــانون الإالعادیــة القــائمین بــ

     .1") سنوات06( ست

تفیــد هــذه المــادة أن الجمعیــة العامــة لهــا كامــل الســلطة فــي تعــین القــائمین بــالإدارة عــن 

 الرقابـة السـابقة علـى جهـاز إدارةفـي طریق انتخـابهم وتحدیـد مـدة عضـویتهم مـا یعكـس دورهـا 

بالمرســوم  مـن القـانون التجـاري المعدلـة 613ة ضـیف المـادالمؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة، لت

 فـي أيزلهم عالعادیة لجمعیة العامة ل.. كما یجوز ."الذكر حیث جاء فیها  الفالتشریعي الس

أو یبــــین دور الجمعیــــة العامــــة فــــي الرقابــــة اللاحقــــة علــــى جهــــاز إدارة  وهــــذا یثبــــت، 2وقــــت"

 المؤسسة العمومیة الاقتصادیة.

منـدوب الحسـابات أو منـدوبي الحسـابات وهـو  تعیـین ول الجمعیة العامة كـذلك سـلطةتخ

 08-93المرســـوم التشـــریعي ب القـــانون التجــاري المعـــدلمـــن  4مكــرر  715مــا أكدتـــه المـــادة 

"تعــین الجمعیــة العامــة العادیــة للمســاهمین منــدوب الحســاب أو  حیــث جــاء فیهــا هذكــر الســالف 

 أكثر ولمدة ثلاث سنوات...."

الحســاب مــن قبــل الجمعیــة العامــة أو فــي حالــة وجــود مــانع أو  منــدوبن یوإذا تعــذر تعیــ

نهم أو یــلمهمــة المســندة إلــیهم، یــتم تعینــین لیات المعمــن منــدوبي الحســاب رفــض واحــد أو أكثــر

، 27المعــدل و المـــتمم القــانون التجـــاري، جریــدة رســـمیة عـــدد 1993أفریـــل  23مـــؤرخ فــي  08-93مرســوم تشـــریعي رقــم  1
 .1993صادر أفریل 

 ، القانون التجاري، المرجع السابق.613المادة  2
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ا بنــاءا علــى طلــب مــن مجلــس الإدارة أو یــبدالهم بــأمر مــن رئــیس المحكمــة المخــتص إقلیماســت

 .1مجلس المدیرین

وإذا لم تحدد نیابة مندوب الحساب بناءا على طلب من مجلس الإدارة أو رئـیس مجلـس 

   2.المدیرین، فیجب سماعهم من قبل الجمعیة العامة

وإقامـــة  اتالحســـاب منـــدوبعـــزل  فـــي النظــر فـــي كـــذلك كمــا تخـــتص الجمعیـــة العامـــة -

 3.دعوى المسؤولیة علیه

اهمة، أمـــا ســـمالتـــي تأخـــذ شـــكل شـــركة  الاقتصـــادیة هـــذا بالنســـبة للمؤسســـات العمومیـــة

وهكــذا فــإن  ،دة فــلا توجــد أي إشــارة إلــى ذلــكو مســؤولیة محــد المنظمــة فــي شــكل شــركة ذات

العادیــة أمــر یقتضــي مبــدأ بات إلــى الجمعیــة العامــة این منــدوب الحســیــإســناد الاختصــاص بتع

  .4المتاجرة ومصلحة المساهمین في ضرورة القیام بالمراقبة المالیة نیابة عنهم

ا علـى اقتـراح مـن مجلـس المراقبـة صلاحیة عزل أعضاء مجلس المدرین وهذا بنـاءلها ما ك -

" یجوز للجمعیة العامة بنـاء علـى نصهامن القانون التجاري ب 645هو ما أشارت إلیه المادة و 

ـــس  ـــراح مـــن مجل وفـــي نفـــس الســـیاق فـــإن  ،5ضـــاء مجلـــس المـــدیرین..."عمراقبـــة عـــزل أالاقت

ور منصــب أو أكثـر فــي مجلــس الإدارة أو فــي حـال شــغور الجمعیـة العامــة تنعقــد لإتمـام الشــغ

 .7وعزله أتعابهن المصفي وتحدید یدور في تعی، كما لها 6المراقبة

 المرجع السابق. 08-93مرسوم تشریعي  1
صـادر  101یتضمن القـانون التجـاري،ج ر عـدد ،1975سبتمبر  29مؤرخ في  59 -75من الأمر  5مكرر  715المادة  2

 ، المرجع السابق.08 -93، المعدل بالمرسوم التشریعي 1975دیسمبر 19في 
 .294فوضیل نادیة، المرجع السابق، ص  3
، مــذكرة لنیــل 04-01ســعودي زهیــر، النظــام القــانوني لرقابــة وتســییر المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة علــى ضــوء الأمــر  4

 .48ص  2003شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، الجزائر،
 من، القانون التجاري، المرجع السابق.  645المادة  5
 ، المرجع نفسه.617المادة  6
 .295نادیة ، المرجع السابق، ص  فوضیل  7
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 بة الوظیفیة للجمعیة العامة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیةثانیا: الرقا

مــن خــلال  تظهــر الرقابــة الوظیفــة للجمعیــة العامــة علــى المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة

اختصاصـــها بـــبعض الوظـــائف خاصـــة مـــا یتعلـــق بالمصـــالح المالیـــة والأعمـــال الصـــادرة عـــن 

الحســابات (محــافظ الحســابات) وتصــفیة  بمنــدوبلقــة الإدارة وكــذا التــدخل فــي الجوانــب المتع

 المؤسسة.

 :للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة حیثالرقابة على المصالح المالیة  -1

فـي مجـال  أخـرى كالاحتیـاط النظـامي واسـتعماله تقوم بتكوین احتیاطي قـانوني واحتیاطـات -

 1.أو المساهمین فیها المؤسسةیعود بالنفع على 

 المالیة ومنها المداولة على حسابات السنة المالیة بما فیها:البث والتقریر في الشؤون  -

 الجرد. 

 حسابات الاستغلال وحسابات الخسائر والأرباح.P19F2 

  صـول الثابتـة الأالموافقة على توزیع نسبة من الأرباح الصافیة الناتجة عـن بیـع أصـل مـن

P20Fأو تعویض عنه.

3 

المؤسســـة العمومیـــة  تجـــاحتاا مـــا إصــدار الســـندات والتنـــازل عـــن الأســـهم والحصـــص، إذ -

  4.الاقتصادیة لسیولة مالیة باعتبارها شركة تجاریة

 في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة: الإداریةعمال الأ رقابة الجمعیة العامة على -2

 .5د الجمعیة العامة صلاحیات أجهزة الإدارة وذلك ضمن القانون الأساسيتحد -

 .293ص  ،السابقالمرجع  ،نادیة  فوضیل 1
 .49سعودي زهیر، المرجع السابق، ص   2
 .294فوضیل نادیة ، المرجع السابق، ص   3
 من القانون التجاري، المرجع السابق. 54مكرر  715، و 33مكرر  715أنظر المواد   4
 .50سعودي زهیر، المرجع السابق، ص  5
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غرامــات مالیــة فــي حــال عــدم حضــور أعضــاء للجمعیــة العامــة ســلطة رفــع دعــوى وتوقیــع  -

 .1المجلس بدون عذر مبرر

القـــانون التجـــاري والتـــي جـــاء فیهـــا "یمكـــن للجمعیـــة  مـــن 668 وبـــالرجوع إلـــى نـــص المـــادة -

نشــاطهم وتقیــد مبلــغ مقابــل ا كــأجر نح أعضــاء مجلــس المراقبــة مبلغــا ثابتــالعامــة العادیــة مــ

بإمكانهـــا مـــنح أعضـــاء العامـــة  جمعیـــةتغلال" وعلیـــه فـــإن الهـــذا الأجـــر فـــي تكـــالیف الاســـ

  .2مجلس المراقبة أجور مقابل نشاطهم

المجلس عن البث فیـه  عجزالجمعیة العامة لأي عمل من أعمال الإدارة إذا  كما تتصدى -

عدم اكتمال النصاب، والمصادقة على أي عمل یصدر عن المجلس وكـذا إصـدار  بسبب

 .3المجلساقتراحات و توصیات بشأن الأعمال التي تدخل في اختصاص 

الشركة في نفس المدینـة بقـرار مجلـس مقر من القانون التجاري" یتم نقل  651تفید المادة  -

رار یكــون مــن اختصــاص الجمعیــة القــ رر نقلــه خــارج هــذه المدینــة فــإنا مــا تقــوإذ المراقبــة،

أن الجمعیــة العامـة هـي صــاحبة الاختصـاص فـي نقــل مركـز الشــركة  يأ العامـة العادیـة."

 4مدینة إلى مدینة أخرى.مدینة أو من الخارج 

 الحسابات أو مندوب الحسابات وتصفیة الشركة: بمحافظالمسائل المتعلقة  -3

وب الحســابات أو العامــة للمســاهمین منــد عــین الجمعیــة" ت 4مكــرر  715جــاء فــي المــادة  -

ـــ ـــارهم مـــن بـــین المهنی ـــلاث ســـنوات تخت ـــر لمـــدة ث ـــى أكث  فجـــدول المصـــین المســـجلین عل

ن منـــدوب الحســـابات كمـــا ســـبق القـــول فـــي المـــادة أعـــلاه فـــإن یعلـــى غـــرار تعیـــ 5طني"الـــو 

اع إمتنــبا مــا تعلــق الأمــر قــوم بالبــث فــي التقــاریر التــي یعــدوها خاصــة إذالجمعیــة العامــة ت

 .294فوضیل نادیة ، المرجع السابق، ص   1
 ، القانون التجاري.668المادة   2
 294ص  المرجع السابق،، نادیة فوضیل  3
 ، القانون التجاري، المرجع السابق.651المادة   4
 ، المرجع نفسه.4مكرر  517المادة   5
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الحسـابات بكافـة المعلومـات الواجـب إبلاغهـم منـدوبي  مجلس الإدارة عن تزوید مندوب أو

 1بها والمصادقة علیها.

جمعیة العامة هي من تقـوم بتحدیـد أتعـاب المصـفي یتعلق بمسائل التصفیة فال فیماأما  -

 ،المصـــفيتصــفیة وهـــذا بعــد الإطــلاع علـــى تقــاریر لمدیــد المــدة المقـــررة لكمــا لهــا صـــلاحیة ت

الذي یعده ویقدمه المصفي، كما تصـادق علـى الحسـاب الختـامي  مؤقتال الحساب في وتنظر

یـــه الشـــركة وثائقهـــا بعـــد شـــطبها مـــن الســـجل فـــظ فلتصـــفیة وتحـــدد المكـــان الـــذي تحلأعمـــال ا

 .2التجاري

 شروط فعالیة الرقابة من قبل الجمعیة العامة  الفرع الثاني:

في إطـار ممارسـة الجمعیـة العامـة لـدورها الرقـابي وقصـد تحقیـق فعالیـة أكبـر أحاطهـا المشـرع 

 واختصاصاتها بحیث أن:  الجزائري بضمانات تدعم صلاحیاتها

أن تكـون محـل تـرخیص  یجـبجمیع العقود التي تتم بین المؤسسة وأحـد القـائمین بإدارتهـا  -

الفصـل فـي  ىجمعیة العامـة هـي التـي تتـولة، فالباطل إلا عدتمسبق من الجمعیة العامة و 

ة إلا الحســابات ولا یجــوز الطعـن فــي الاتفاقیــات التــي تصـادق علیهــا الجمعیــة العامــ قریـرت

وز للقـائمین بــالإدارة المعنیــین أن یشــاركوا فــي التصــویت ولا جــفـي حالــة التــدلیس، كمــا لا ی

 .3یةتأخذ بعین الاعتبار أسهمهم لحساب النصاب أو الأغلب

وأجــر القــائمین بــالإدارة نظیــر حضــورهم لــدورات الجمعیــة  مكافــآتتمــنح الجمعیــة العامــة  -

   4العامة.

المرسوم  خاصة فقد أقر لها المشرع من خلال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مؤسسةتعد  -

الــــذي یتضــــمن الشــــكل الخــــاص بــــأجهزة إدارة المؤسســــات العمومیــــة  283-01التنفیــــذي 

 .195نادیة، المرجع السابق، ص  فوضیل  1
 .196، صالسابق المرجع نادیة، فوضیل 2
 . 4، المرجع السابق، صبوسف لامعة 3
 قانون التجاري، المرجع السابق. 632المادة  4
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ــ7حیــث جــاء فــي نــص المــادة  یرها،یالاقتصــادیة وتســ "تعــین الجمعیــة العامــة أعضــاء  همن

 ئـیس الحكومـة علـى ترشـیحهم وبعـد أخــذمجلـس المـدیرین ومـن بیـنهم الـرئیس بعـد موافقــة ر 

 .1نفسهارأي مجلس مساهمات الدولة وتنتهي مهامهم حسب الأشكال 

ـــة هـــو مـــن یخـــ - ـــس المراقب ـــي حـــین تنظـــر یـــص بتعتالأصـــل أن مجل ـــس المـــدیرین ف ین مجل

"یعــین مجلــس المراقبــة  644المــادة فــي عــزلهم وهــو مــا جــاءت بــه نــص الجمعیــة العامــة 

" یجـوز للجمعیـة 645لتضـیف المـادة  ،" ة لأحدهمرین و یسند الرئاسیأعضاء مجلس المد

 .2ین"المراقبة، عزل أعضاء مجلس المدری العامة بناءا على اقتراح من مجلس

الــذي یتضــمن الشــكل  283 -01مــن المرســوم التنفیــذي رقــم 7بــالرجوع إلــى المــادة كــن ل -

 نییرها والتــي جــاء فیهــا "تعـــیالخــاص بــأجهزة إدارة المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة وتســ

نهم الــرئیس بعــد موافقــة رئــیس الحكومــة بیــن مــن رییضــاء مجلــس المــدعالجمعیــة العامــة أ

ات الدولــة وتنتهــي مهــامهم حســب الأشــكال علــى ترشــحهم وبعــد أخــد رأي مجلــس مســاهم

ین تعـــین مجلـــس المـــدیر ا." مـــن خـــلال هـــذا الـــنص فـــإن الجمعیـــة العامـــة لهـــا ســـلطة نفســـه

ــــى  ةكــــن بعــــد موافقــــة الحكومــــورئیســــه ل ــــىعل مجلــــس  ترشــــح أعضــــاءه وبعــــد المــــرور عل

هــــــذا الاســــــتثناء یعــــــود إلــــــى الطــــــابع الخــــــاص للمؤسســــــة العمومیــــــة ،مســــــاهمات الدولــــــة 

 3الاقتصادیة.

ر قــد حـــددت مهـــام أعضـــاء مـــن المرســوم الســـالف الـــذك 8وفــي نفـــس الســـیاق فــإن المـــادة  -

"تكــــون مهــــام  بنصــــها ین وحقــــوقهم وواجبــــاتهم وعلاقــــتهم بالجمعیــــة العامــــةر یمجلــــس المــــد

وكذلك مدة عهدتهم موضوع عقود تبـرم بیـنهم  ین وحقوقهم وواجباتهممجلس المدیر  أعضاء

ن جمعیـة العامـة تبـرم مـع مجلـس المـدیریهـذه المـادة أن المن  تبینی ،وبین الجمعیة العامة"

، یتضـمن الشــكل الخــاص بـأجهزة إدارة المؤسســة العمومیــة 2001ســبتمبر  26، مـؤرخ فــي 283 -01مرسـوم تنفیــذي رقــم  1
 .2001سبتمبر  26صادر  55الاقتصادیة وتسیرها، ج. ر.عدد 

 القانون التجاري، المرجع السابق. 645المادة  2
 المرجع السابق. ،283-01المرسوم التنفیذي رقم  3
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ا هیر المؤسسة بالوكالة مع احتفاظیتسفیها واجباتهم ومدة عضویتهم في إطار  حددتعقود 

 .1هاتاصادون أن یؤثر ذلك على اختصو بصلاحیتها الرقابیة 

ـــة العامـــة شاســـع  الجـــدیر - ـــدخل الجمعی ـــذكر أن مجـــال ت ـــاك مـــا یق،بال ـــدهاإلا أن هن وهـــذا  ی

ــالنظر إلــى خصوصــیة المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة، حیــث أن الجمعیــة العامــة   تتقیــدب

-88والقــانون رقــم  01-88بالاســتقلالیة خاصــة القــانون رقــم تعلقــة مبالأحكــام والقــوانین ال

042. 

تسـام العملیـات التـي تقـوم بهـا مساهمین في الجمعیة العامة وكذا إعدد اللضخامة ونظرا 

تتطلـب مراجعة دفاتر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة والتـي  و لاسیما مسك الحساباتتعقید بال

یحــد مــن الأثــر الرقــابي لهــا قــد  توجــد لــدى أغلــب المســاهمین، لا اخبــرات فنیــة وتقنیــة غالبــا مــ

إضافة إلى مجال تدخلها الواسع قد یؤثر على الإلمام بكافـة الجوانـب، ممـا جعلهـا تتنـازل عـن 

ــةلهیئــات أو أجهــزة  بعــض الاختصاصــات  كــوكلاءفــي المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة  داخلی

،فیــأتي جهــاز الإدارة كإحــدى الهیئــات أو الأجهــزة الداخلیــة  التخصــص مراعــاة مبــدأعنهــا مــع 

التـي تكمــل رقابـة الجمعیــة العامـة ســواء انتهجــت المؤسسـة العمومیــة الاقتصـادیة الــنمط القــدیم 

 ین.یر ارة أو الأسلوب الحدیث والمتمثل في المجلس المدالإد مجلسللإدارة والمتمثل في 

 مطلب الثاني: رقابة جهاز الإدارةال

یقــوم الشــكل العــام لإدارة المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة علــى نمطــین أحــدهما تقلیــدي 

تختـار الجمـع مد على مجلس الإدارة، وذلك بالنسبة للمؤسسات العمومیـة الاقتصـادیة التـي تیع

 السابق.المرجع ، 283-01 رقم التنفیذي المرسوم  1
 .26سالمي وردة، المرجع السابق،ص  2
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ز بــین هیئــة الإدارة والمراقبــة یــالإدارة والمراقبــة، أمــا المؤسســات التــي تختــار التمیبــین هیئتــي 

  1فإنها تختار بذلك النمط الحدیث الذي یقوم على مجلس مراقبة ومجلس مدیرین.

وتجدر الملاحظة إلى أن المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة یجـب أن تختـار أحـد النمطـین 

 وجوب التصریح بهذا النمط في قانونها الأساسي.دون أن تجمع بینها بالإضافة إلى 

لرقابة كان لابد لولمعرفة الدور الرقابي الذي یمارسه جهاز الإدارة باعتباره الهیئة الثانیة 

منــا معرفـــة الرقابـــة التـــي یتمتـــع بهـــا كـــل مـــن النمطـــین الســـابقین فـــي الـــذكر، بالتـــالي ســـنحاول 

خصصـه لرقابـة مجلـس نول أما الفرع الثـاني فالفرع الأ التطرق لرقابة مجلس الإدارة من خلال

 تبیانه كالأتي: المراقبة، وهذا ما سیتم

 الفرع الأول: رقابة مجلس الإدارة

ــذي یــتحكم فــي دوران المؤسســة نإ ،فهــو جهــاز 2مجلــس الإدارة هــو الجهــاز العصــبي ال

جمـــاعي یتكـــون مـــن مجموعـــة أعضـــاء ذات حـــد أدنـــى وحـــد أقصـــى محـــدد قانونـــا، حیـــث أن 

في تحدید عدد الأعضاء مع مراعاة ما حـدده القـانون فـي هـذا  الحریةالأساسي مطلق للقانون 

 12أعضـاء علـى الأقـل ومـن  3ق.ت، فیجـب أن یتـألف مـن  610الشأن حسب نص المادة 

حسـب الفقـرة الثانیـة  24حالة الدمج یمكن رفـع الحـد الأقصـى إلـى وفي  ،3عضو على الأكثر

 .من المادة السابقة الذكر

ویمكــن أن یكــون عضــو مجلــس الإدارة شخصــا طبیعیــا أو معنویــا ویــتم انتخــاب أعضــاء 

لتجدیــد إلا إذا نــص لقابلــة ســنوات  6مجلــس الإدارة مــن طــرف الجمعیــة العامــة العادیــة لمــدة

ــة الاقتصــادیة، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي القــانون  1 ــة لمســیري المؤسســة العمومی ــة، المســؤولیة الجنائی حركــاتي جمیل
 .7، ص2013 -2012العام، قسنطینة، الجزائر،

 .8، صنفسهالمرجع  حركاتي جمیلة،  2
 من القانون التجاري، المرجع السابق. 610المادة   3
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 5وعضو مجلس الإدارة لا یمكنه الانتمـاء إلـى أكثـر مـن ،1ف ذلكالقانون الأساسي على خلا

ــ ن یمجــالس إدارة یوجــد مقرهــا فــي الجزائــر، أمــا إذا كــان شخصــا معنویــا فــلا بــد علیــه مــن تعی

 . 2ممثل دائم له

وإضـافة  العمومیة الاقتصـادیة یر المؤسسةییمارس مجلس الإدارة سلطات واسعة في تس

 إلى هذه السلطات یتمتع كذلك بسلطة المراقبة وتظهر جلیا هذه السلطة من خلال:

مراقبـــة رئـــیس مجلـــس الإدارة والمـــدیر التنفیـــذي لها،كمـــا یتخـــذ قـــرارات ویلـــزم الجهـــاز الإداري 

لتنفیـذي بهـدف التنفیذي على تطبیقه، كما یطلـع كـذلك علـى كـل مـا یقـوم بـه الجهـاز الإداري ا

 . مؤسسةات التنفیذ سیاس

فـي مخـاطر قـد تـنجم عـن سـوء تنفیـذ قـرارات  وقوعمن هذه الرقابة هو تفادي ال والهدف الأكبر

دارة في حالة شغور منصب قائم بـالإدارة لمجلس الإ ویجوز ،3المجلس أو التأخر في تنفیذها.

مـن  إذا أصـبح عـدد القـائمین بـالإدارة أقـلن نـات مؤقتـة بـین جلسـتین عـامتییتعی إلـى ىأن یسع

الحد الأدنى القانوني وجب على القـائمین بـالإدارة البـاقین أن یسـتدعوا الجمعیـة العامـة العادیـة 

 عدد الأعضاء. لانعقاد قصد إتمام

ــ ــائمین ب ــانون  مــندارة أقــل الإوإذا أصــبح عــدد الق الحــد الأدنــى المنصــوص علیــه فــي الق

لإدارة أن یســعى إلــى الأساســي دون أن یقــل عــن الحــد الأدنــى القــانوني وجــب علــى مجلــس ا

مـن أشـهر یبـدأ احتسـابها  3التعیینات المؤقتة مـن اجـل إتمـام عـدد أعضـاء المجلـس فـي أجـل 

 .4الیوم الذي وقع فیه الشغور

 .السابقالمرجع  ،التجاري القانون من 611المادة   1
 ، المرجع نفسه.612المادة   2
ــور قیــوى أمیــرة، آلیــات مراقبــة شــركة المســاهمة، مــذكرة لنیــل شــهادة ماســتر أكــادیمي، تخصــص قــانون الشــركات، كلیــة  3 ل

 .22ص 2015 -2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 من القانون التجاري، المرجع السابق. 617المادة  4
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ة عــن المهــام أو الوكــالات المعهــود بهــا یئاكمــا یجــوز لمجلــس الإدارة مــنح أجــور اســتثن

الأجــــور المقیــــدة علــــى تكــــالیف دارة، وفــــي هــــذه الحالــــة یجــــب أن تخضــــع هــــذه الإللقــــائمین بــــ

 1الاستغلال.

والتنقلات وكذا المصاریف التي أذاهـا  السفرویجوز له كذلك أن یأذن بتسدید مصاریف 

ینتخب مجلس الإدارة مـن بـین أعضـاءه رئیسـا لـه  ،كما2القائمون بالإدارة في مصلحة الشركة.

یحـدد مجلـس الإدارة  كمـا،وذلـك تحـت طائلـة بطـلان التعیـین  شریطة أن یكون شخصا طبیعیا

 3.أجره

كمـا   4وقـت يأملك مجلس الإدارة سلطة عزل الـرئیس القـائم بـالإدارة فـي هذا یبالإضافة إلى 

یجــوز لـــه بنـــاءا علـــى اقتـــراح مـــن الــرئیس أن یكلـــف شخصـــا واحـــدا أو اثنـــین مـــن الأشـــخاص 

الأخیــرین فــي بالإضــافة إلــى ســلطة عــزل هــذین  5الــرئیس كمــدیرین عــامین االطبیعیــین لیســاعد

 .6أي وقت

یتــــولى ویحــــدد مجلــــس الإدارة بالاتفــــاق مــــع رئیســــه مــــدى ومــــدة الســــلطات المخولــــة للمــــدرین 

   7.وكالتهارة فمدة وظیفته لا تكون أكثر من مدة ین، وإذا كان أحدهما قائما بالإدالعام

ـــس الإدارة أو  مـــدیر العـــام بعـــد إذن مـــن مجلـــس الإدارة وحســـب الحالـــة الویمكـــن لـــرئیس مجل

إعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتیاطیة أو الضمانات باسم الشركة فـي حـدود كامـل المبلـغ 

 الذي یحدده.

 .السابق، المرجع من القانون التجاري 633المادة  1
 ، المرجع نفسه.634المادة  2
 ، المرجع نفسه.653المادة 3
 المرجع السابق. ،من القانون التجاري 636المادة  4
 ، المرجع نفسه.639المادة  5
 ، المرجع نفسه.640المادة  6
 ، المرجع نفسه.641المادة  7
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كما یلتزم رئیس مجلس الإدارة أو المدیر العام  بعدم تجاوز المبلغ المحدد لقیمـة الكفالـة 

الة تحدیده من قبل مجلس حوهذا في  أو الضمان الاحتیاطي أو الضمان الذي تعطیه الشركة

تجــاوز الالتــزام أحــد المبــالغ المحــددة علــى الشــكل المــذكور، فإنــه  اإذو الإدارة فــي ذلــك الإذن، 

 یجب الحصول على إذن من مجلس الإدارة حسب كل حالة.

وخلافا لهذا یجوز أن یـؤذن لـرئیس مجلـس الإدارة أو المـدیر العـام بإعطـاء الكفـالات أو 

ــــلإداراتأو الضــــمانات الضــــمانات الاحتیاطیــــة  ــــغ أو  ل الجبائیــــة والجمركیــــة دون تحدیــــد المبل

 .1المدة

 2یجب التصریح أمام مجلس الإدارة بشأن الاتفاقیـات التـي تعقـد بـین الشـركة ومؤسسـة أخـرى،

وبدون إذن مسـبق مـن جلـس الإدارة ومـن شـأنها  تبرم ةاتفاقیكل ویقع هذا تحت طائلة الإلغاء 

 .3ضارة بالشركة عواقبأن تسبب 

یحــدد مجلــس ى أنــه "قــي فقرتهــا الأخیــرة علــ 632إلــى مــا تــنص علیــه المــادة  بالإضــافة 

  4المبالغ الإجمالیة التي تمثل بدل الحضور والنسب بین أعضائهتوزیع الإدارة كیفیات 

وتجــدر  5كــل الظــروف باســم الشــركة  للتصــرف فــيالإدارة كــل الســلطات  سكمــا یخــول لمجلــ

مجلـــس مـــن الإشــارة فـــي الأخیــرة أنـــه لا یمكـــن نقــل مقـــر الشـــركة فــي نفـــس المدینـــة إلا بقــرار 

 الإدارة.

مجلـس إدارة  میـزفإن المشـرع الجزائـري قـد  01/04من الأمر  2/ فقرة05 وطبقا لنص المادة

المؤسسة العمومیـة الاقتصـادیة عـن بـاقي شـركات المسـاهمة بشـرط خـاص ویطهـر مـن خـلال 

 .السابقالمرجع من القانون التجاري،   224المادة   1
 من القانون التجاري، المرجع السابق. 2/ ف628المادة  2 

 ، المرجع نفسه.630المادة   3
 ، المرجع نفسه.632المادة   4
 ، المرجع نفسه.622المادة   5
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تمثیل العمال فیه وهو ما یعتبـر خروجـا عـن القواعـد العامـة فـي القـانون التجـاري الـذي إلزامیة 

 1یحصر المشاركة في المساهمین فقط.

نــوع مــن الرقابــة علـــى  ولعــل الهــدف مــن وراء اشــتراك العمــال فــي مجلــس الإدارة هــو إدخــال

 المؤسسة العمومیة الاقتصادي.

 رقابة مجلس المراقبة الفرع الثاني:

الــذي یفصــل 2م للقــانون التجــاري،مالمعــدل والمــت 93/08ل المرســوم التشــریعي مــن خــلا

مراقبـة یمكـن  سن و المراقبـة التـي تسـتند علـى مجلـبین الإدارة التي تسـتند علـى مجلـس مـدیری

 كما سبق بالذكر. تختار هذا النمط الحدیث للإدارة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة أن

التفرقة بین الإدارة والرقابة وهو شـكل یـؤدي إلـى دیمقراطیـة فـي أولى إیجابیات هذا النمط هي 

 یلي: من خلال ما لمجلس المراقبةوالرقابة، ویظهر الدور الرقابي  الإدارة

 نیسلطة التعی أولا:

علـــــى أنــــه:"یعین مجلـــــس المراقبـــــة أعضـــــاء مجلـــــس  ق.ت.جمـــــن  644تــــنص المـــــادة 

 لــىمــن نفــس القــانون ع 647كــذلك المــادة كمــا تــنص  3مــدیرین ویســند الرئاســة لأحــدهم ..."ال

بالإضافة   4ن الذي یبین كیفیة دفع أجر أعضاء مجلس المدیرین ومبلغ ذلكیتحدید عقد التعی

إلى هـذا یجـوز لمجلـس المراقبـة كـذلك بـین جلسـتین عـامتین وفـي حالـة شـغور منصـب عضـو 

ــــة مــــن المــــادة  1 ــــي الفقــــرة الثانی ــــق بتنظــــیم المؤسســــة العمومیــــة الإقتصــــادیة وتســــییرها 04-01مــــن الأمــــر  5جــــاء ف ، یتعل
: "...... غیـر أنــه ، المعـدل والمــتمم2001أوت  23، صـادر فــي 47، ج.ر.عــدد 2001أوت  20وخوصصـتها، مــؤرخ فـي 

یجب على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة حسب الحالة أن یشتمل على مقعـدین لصـالح ، العمـال الأجـرة، الـذین تـم تعیـنهم 
 .وفق الكیفیة المنصوص علیها في القانون المتعلق بعلاقات العمل"

 ، المرجع السابق.08-93شریعي مرسوم ت 2
 من القانون التجاري، المرجع السابق. 644المادة  3
 ، المرجع نفسه.647المادة  4
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بموجـب نـص ما جـاء واحد أو أكثر في مجلس المدیرین أن یسعي في التعیینات المؤقتة وهذا 

 .1من نفس القانون 665المادة 

 سلطة الرقابة المالیة ثانیا:

ــه المشــرع ســلطة  ــاز بهــا مجلــس المراقبــة خــول ل ــین التــي یمت بالإضــافة إلــى ســلطة التعی

مــن  656الرقابــة علــى أمــوال المؤسســة وهــذه الأخیــرة تظهــر مــن خــلال اســتقراء نــص المــادة 

المـدیرین مـرة كـل ثلاثـة أشـهر علـى الأقـل وعنـد نهایـة  سالقانون السابق بیانه حیث یقدم مجلـ

كما یقـدم بعـد قفـل كـل سـنة مالیـة لمجلـس  ره،یلمجلس المراقبة حول تسیتقریرا كل سنة مالیة، 

 .2) قصد المراجعة والرقابة2و1(فقرة 716 المراقبة وثائق الشركة المذكورة في المادة

 التراخیص منحثالثا: سلطة 

مهمــة الرقابــة الدائمــة أقــر المشــرع الجزائــري صــراحة علــى أنــه یمــارس مجلــس المراقبــة 

للشركة ویمكن أن یخضع القانون الأساسي إبرام العقود التي یعددها لترخیص مجلس المراقبـة 

أمــا  ري الجزائــري،مــن القــانون التجــا 654مســبقا وهــذا بموجــب الفقــرة الأولــى مــن نــص المــادة 

المشــاركة تــنص علــى أعمــال التصــرف كالتنــازل عــن العقــارات والتنــازل عــن ف الفقــرة الثانیــة 

كــون موضــوع ات الاحتیاطیــة أو الضــمانات التــي تالكفــالات والضــمان وتأســیس الأمانــات وكــذا

 .3ترخیص صریح من مجلس المراقبة حسب الشروط المنصوص علیها في القانون الأساسي

 مـن نفـس القـانون كـذلك علـى أنـه 670في نفس المجال أو الاختصـاص تـنص المـادة و 

حــد أعضــاء مجلـــس المــدرین أو مجلـــس تعقــد بـــین شــركة مـــا وأ یجــب أن تخضــع كـــل اتفاقیــة

ویكـون الأمـر كـذلك بخصـوص  مراقبة هذه الشركة إلى تـرخیص مسـبق مـن مجلـس المراقبـة ،

 .السابقالمرجع  ،التجاري القانون من 665المادة  1
 نفسه.، المرجع 656المادة   2
 ،المرجع نفسه. 654المادة   3
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لسـابق المشار إلیهم في المقطع االاتفاقیات التي تعقد بصورة غیر مباشرة مع أحد الأشخاص 

 أو التي یتعامل فیها مع الشركة من  خلال أشخاص وسطاء.

شـركة ومؤسسـة إذا كـان أحــد مسـبق الاتفاقیـات التــي تعقـد بـین لتـرخیص اللكـذلك  عكمـا تخضـ

أعضاء مجلس المدرین أو مجلس مراقبة الشركة مالكا أو شریكا أو مسیرا أو قائما بالإدارة أو 

 .1البطلان المطلق هذا تحت طائلةو مدیرا عاما للمؤسسة، 

 في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المطلب الثالث: الدور الرقابي لجهاز التسییر

الاقتصــادیة حیــث یســهر علــى  العمومیــة المؤسســةإدارة  جهــاز التســییر مســؤولیة یتــولى

تنفیــذ الإســتراتجیة التــي قــام بتحدیــدها مجلــس الإدارة، وممــا ســبق الإشــارة إلیــه فــإن المؤسســة 

ســاهمة أو شــكل شــركة ذات مســؤولیة محــدودة المالعمومیــة الاقتصــادیة قــد تأخــذ شــكل شــركة 

 والمنظمة في القانون التجاري. 

تعلــق منهــا بــنمط إدارة الشــركات فإنــه جــاء  بـالرجوع إلــى نصــوص القــانون التجــاري خاصــة مــا

ـــي نـــص المـــادة  ـــدیر الشـــركة ذات المســـؤولیة المحـــدودة شـــخص أو عـــدة " یلـــي: مـــا 576ف ی

یتـولى التـي نصـت " 638" وكـذا المـادةالشـركاءاختیارهم خارجا عن  یجوزأشخاص طبیعیین و 

ــ الشــركة مثــلیة الإدارة العامــة للشــركة ویرئــیس مجلــس الإدارة وتحــت مســؤول ي علاقتهــا مــع ف

 .2"الغیر

 مـا ســبق ذكــره أعـلاه فــإن جهـاز التســییر فــي المؤسسـة العمومیــة الاقتصــادیة ىبنـاءا علــ

عـا للشـكل الـذي تنتهجـه المؤسسـة العمومیـة صـیغ تبأخـذ عـدة كغیرها من الشركات التجاریـة، ت

العمل بنظام الرئیس المدیر العـام أو رئـیس مجلـس المـدیرین إدا  فمنها من تختار ،الاقتصادیة

 ، فــي حــین تأخــذ بصــیغة المســیر إذا انتهجــت شــكل شــركة المســاهمة شــركةانتهجــت شــكل مــا 

 .السابق، المرجع  التجاري القانون من 670المادة  1 
 . نفسه، المرجع 638و 576المواد  2
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والتــي  283-01مــن المرســوم التنفیــذي  9المــادةذات مســؤولیة محــدودة، وبــالرجوع إلــى نــص 

 الاقتصــادیة المؤسسـة العمومیـة فـي تسـییرالتهـا الأخیـرة صـراحة علـى أن جهـاز فـي فقر  تـنص

مثــل المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة رئــیس مجلــس المــدیرین أو یتمثــل فــي مجلــس المــدیرین وی

 .1مدیر العام  الوحید حسب الحالة تعاملات الشركة  مع الغیرال

ول) وإبــراز وعلیــه خصــص هــذا المطلــب لدراســة جهــاز التســییر بمختلــف أشــكاله  ( الفــرع الأ

 لیات التي من خلالها یمارس الرقابة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة( الفرع الثاني).الآ

 جهاز التسییر في المؤسسة العمومیة الاقتصادیةأشكال  الفرع الأول:

 یأخذ جهاز التسییر عدة صور وهذا تبعا للشكل الذي تأخذه المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

 رئیس مجلس الإدارة :أولا

ة أن ا لـه شـریطق،ت "ینتخـب مجلـس الإدارة مـن بـین أعضـاءه رئیسـ 635المادة تنص 

  ین، كمـــا یحـــدد مجلـــس الإدارة أجـــره"یـــالتع بطـــلان یكـــون شـــخص طبیعـــي وذلـــك تحـــت طائلـــة

وعلیــه فــإن رئــیس مجلــس الإدارة فــي المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة یعــین مــن طــرف مجلــس 

ـــى أن مـــدة  ت مـــن ق.636وتشـــیر المـــادة شـــریطة أن یكـــون شـــخص طبیعي،هـــذا الإدارة  عل

قـائم بـالإدارة مـع إمكانیـة إعـادة انتخابـه، وإضـافة إلـى صـلاحیة ك نیابتـهرئاسته لا تتجاوز مـدة 

ونظــرا لمــا تقتضــیه ظــروف التســییر الحــدیث، ، 2وذلــك فــي أي وقــت عزلــهمجلــس الإدارة فــي 

مــا  وهــو المنوطــة بــهام ه فــي أداء المهــنســاعدو یرئیس مجلــس الإدارة اقتــراح أشــخاص لــیمكــن 

"... مجلس المدیرین مسـؤول عـن التسـییر العـام للمؤسسـة ویمـارس السـلطة 283 -01من المرسوم التنفیذي  9المادة جاء  1
الســلمیة علــى المســتخدمین..یمثل رئــیس مجلــس المــدیرین أو المــدیر العــام الوحیــد، حســب الحالــة الشــركة فــي علاقتهــا مـــع 

 الغیر". 
 القانون التجاري، المرجع السابق. 636و 635المواد   2
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اثنــــین مــــن  كلــــف شخصــــا واحــــدا أو، بقولهــــا"... أن یت مــــن ق 639عبــــرت علیــــه المــــادة  

 .1عامین" كمدیرینالرئیس   لیساعدوالطبیعیین  الأشخاص

"یجـوز لمجلـس الإدارة بنصـها ین العـامین كیفیة عزل المـدیر  ت، من ق 640حددت المادة -

علـى اقتـراح الـرئیس فـي حالـة وفـات الـرئیس أو  مین فـي أي وقـت بنـاءااین العر یعزل المد

 2" ...استقالته أو عزله

 ینمجلس المدیر  ثانیا:

أوكل المشرع مهمة تسییر وإدارة المؤسسة العمومیـة الاقتصـادیة التـي تأخـذ شـكل شـركة 

اص طبیعیـین بمـا یسـمى إلى تنظیم جماعي یتكون من عدة أشخالقانون التجاري  في مساهمة

 .ینبمجلس المدیر 

) أعضـاء" 5) إلـى (3ین یتكون من (على:"یدیر شركة المساهمة مدیر 643 تنص المادة

علـى الأكثـر فـي  وخمسـةالمحددین بثلاث أعضاء علـى الأقـل  ،ین هؤلاء الأعضاءییتكفل بتع

 .3المادة أعلاه مجلس المراقبة

 التأسیسـي أو إحالـة عضـو مجلــس تنتهـي مهـامهم بانتهـاء الأجـل المتفـق علیــه فـي العقـد

مـــة إمكانیـــة عـــزل أعضـــاء مجلـــس كمـــا أن للجمعیـــة العا 4تهســـتقالالتقاعـــد أو این علـــى المـــدیر 

 5المراقبة مجلس ین بناءا على اقترح منالمدیر 

 ثالثا: المسیر

ة بالرجوع للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة المنظمة فـي شـكل شـركة ذات مسـؤولیة محـدود

أو بعقــد  الأساســي مــن طــرف أغلبیــة الشــركاء ونین فــي القــانفإنــه یــتم تعیــین المــدیر أو المــدیر 

 .السابق، المرجع التجاري القانون من 639المادة   1
 ، المرجع نفسه.640المادة   2
 .نفسه، المرجع  644و  643المواد  3
 .260فوضیل نادیة، المرجع السابق، ص 4
 ، المرجع السابق.645المادة  5
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أمــا فــي مــا  1خـارج الشــركاء. مــن كــونة أن یكــون شــخص طبیعـي ویســتوى أن یطیلاحـق، شــر 

طـــرف الشـــركاء  مـــنلـــه ز أو ع 2تهســـتقالعـــن منصـــبه فبإمكانـــه طلـــب ا یخـــص طریقـــة تنحیتـــه

 579 الحــائزین علــى أكثــر مــن نصــف رأس مــال أو مــن طــرف المحكمــة حیــث تــنص المــادة

كـل  مـال الشـركة ویعتبـررأس  صفنمثلین أكبر من مشركاء ال"یمكن عزل المدیر بقرار من ال

ر العزل من دون سبب مشروع یكون موجبا لتعـویض وإذا قر  الف لذلك كأن لم یكنشرط  مخ

 الضرر اللاحق.

ـــى ط یجـــوز أیضـــا عـــزل المـــدیر مـــن طـــرف ـــانوني بنـــاءا عل ـــب كـــل المحـــاكم لســـبب ق ل

 .3شریك"

 لى المؤسسة العمومیة والاقتصادیةز التسییر في الرقابة عاصلاحیات جه الثاني:الفرع 

وإن اختلفــت أشــكاله بحســب النظــام الــذي تأخــذه المؤسســة العمومیــة  التســییر إن جهــاز

الإدارة فــي المؤسســة مــا هـو  إلا وجــه مـن أوجــه الرقابــة والإشـراف علــى أعمـال  الاقتصـادیة ،

 العمومیة الاقتصادیة.

ى رئــیس مجلــس الإدارة وتحــت والتــي تــنص علــى:" یتــول 638وبنــاءا علــى نــص المــادة 

 .4علاقتها مع الغیر........" الشركة في الإدارة العامة للشركة وتمثیل مسؤولیته

ـــذي  8وكـــذا نـــص المـــادة  ـــذكر والتـــي 283 -01مـــن المرســـوم التنفی تـــنص  الســـالف ال

ین وحقــوقهم وواجبــاتهم وكــذلك مــدة عهــدتهم موضــوع على:"تكــون مهــام أعضــاء مجلــس المــدیر 

       .تبرم بینهم وبین الجمعیة العامة"عقود 

 .السابق، المرجع التجاري القانون من 575المادة  1
 ، المرجع نفسه.637المادة  2
 .نفسه، المرجع 679المادة  3
 ، المرجع نفسه.638المادة  4
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مع مراعاة فإن جهاز التسییر له كافة الصلاحیات لإدارة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

بـــدأ التخصـــص والتقیـــد بالقـــانون الأساســـي للمؤسســـة العمومیـــة الاقتصـــادیة وهـــذا فـــي إطـــار م

 .1"الأخیرةموضوع هذه 

مثـل تكافـة مظـاهر السـلطة الرئاسـیة لیوعلیه فـإن المشـرع التجـاري خـول لجهـاز التسـییر 

 یلي: دوره الرقابي في ما

  2.وجه أحسنالقیام بإدارة وتسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة على  -

الحلــول  وحتــى وســلطة التعــدیل وإلغــاء أعمــال المرؤوســین بموجــب قــرارات ســلطة التوجیــه -

 .3محلهم إضافة إلى سلطة التأدیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، المرجع السابق.283-01من المرسوم التنفیدي 8المادة   1  
، من القانون التجاري، المرجع السابق.577، 648، 620أنظر المواد  2  
 .85سعودي زهیر، المرجع السابق، ص 3
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 الاقتصاديالمبحث الثاني: رقابة محافظ الحسابات على المؤسسة العمومیة  -

یعــد نظــام الرقابــة الداخلیــة ذو مكانــة هامــة فــي المؤسســة العمومیــة الإقتصــادیة، حیــث 

لحمایــة مردوداتهــا  یعتبــر الخطــة التنظیمیــة لجمیــع الطــرق والإجــراءات التــي تضــعها المؤسســة

وضــمان دقــة البیانــات الحســابیة للحــد مــن الأخطــاء وحــالات الغــش والتلاعــب لتحقیــق الهــدف 

 الرئیسي للمؤسسة.

وبــالنظر للتعقیــد الــذي تتمیــز بــه المؤسســة العمومیــة الإقتصــادیة وكبــر نشــاطها تــم خلــق 

 حافظ الحسابات.جهاز رقابي یضمن عدم انحراف الإدارة وحمایة المستهلكین والمتمثل في م

ــدور الرقــابي لهــذا الجهــاز كــان لابــد علینــا مــن معرفــة هــذا الجهــاز وضــوابط  ولمعرفــة ل

مطلـب (وكیـف تمـارس هـذه الرقابـة فـي  )مطلـب أول(ممارسته للرقابة على المؤسسـة أولا فـي 

 فیدرس نتائج ممارسة هذه الرقابة وهذا ما سیتم بیانه كالآتي: )المطلب الثالث(. أما )ثاني

مطلـــب الأول: محـــافظ الحســـابات وضـــوابط ممارســـته للرقابـــة علـــى المؤسســـة العمومیـــة ال

 الاقتصادیة

نظرا للأهمیة التي تكتسیها الشركات فـي تقویـة وتعزیـز الاقتصـاد القـومي لكـل بلـد، كـان 

لابد على المشرّعین إیجاد جهاز یسهر على ضمان السیر الحسن لهذه الشركات كمـا یضـمن 

 .1لومات التي تمارس من قبلهاصدق ومصداقیة المع

وقد أوكل المشرّع الجزائري في هذا الصدد هذه المهام لمحافظ الحسـابات وهـذا مـا سـیتم 

فسـیتناول الضـوابط التـي یجـب علـى هـذا الجهـاز  )الفـرع الثـاني(. أمـا )الفرع الأول(تناوله في 

 التقید بها أثناء ممارسته لنظام الرقابة الداخلیة، وهذا حسب التفصیل الآتي:

 

 

 .40، ص 2013، سعیدة، الجزائر، 9طیطوش فتحي، محافظ الحسابات في الجزائر، دفاتر السیاسة والقانون، العدد   1
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 ع الأول: محافظ الحساباتفر ال

عـرّف المشـرّع الجزائـري محــافظ الحسـابات بموجـب القـانون التجــاري حسـب نـص المــادة 

لشـخص الـذي یقـوم بعملیـة التـدقیق فـي صـحة منه فإن محافظ الحسابات هو ا 4مكرر  715

المعلومـات المقدمـة فـي تقریـر مجلـس الإدارة أو مجلـس المـدیرین حسـب الحالـة، وفـي الوثـائق 

المرســلة إلــى المســاهمین حــول الوضــعیة المالیــة للمؤسســة وحســاباتها، ویصــادق علــى انتظــام 

المسـاواة بـین المسـاهمین أم  الجرد وحسابات المؤسسة والموازنـة، كمـا یتحقـق فیمـا إذا تـم مبـدأ

 .1لا

ونحو معرفة متـى یمكـن للشـخص اكتسـاب صـفة محـافظ الحسـابات فلقـد خصـه المشـرّع 

ـــي الشـــخص حتـــى یكـــون مـــؤهلا  ـــق بشـــروط یجـــب أن تتـــوفر ف بأحكـــام خاصـــة منهـــا مـــا یتعل

سـیأتي لممارسة هذه المهنة ومنها ما یتعلق بكیفیة التعیین والعزل وكیفیة إنهاء مهامه وهذا ما 

 بیانه كالآتي:

 أولا: شروط ممارسة مهنة محافظ الحسابات

لممارســة مهنــة محــافظ الحســابات أوجــب المشــرّع الجزائــري شــروط یجــب أن تتــوفر فــي 

 08، وتــنص فــي هــذا الســیاق المــادة 2الشــخص حتــى یســتطیع القیــام بمهنــة محــافظ الحســابات

محــافظ الحســابات والمحاســب المتعلــق بمهــن الخبیــر المحاســب و  01 -10مــن القــانون رقــم 

 ، التي تنقسم بدورها إلى شروط إیجابیة وأخرى سلبیة:3المعتمد على هذه الشروط القانونیة

 

 

حشیشــي نســرین، دور محــافظ الحســابات فــي تقیــیم نظــام الرقابــة الداخلیــة، مــذكرة لنیــل شــهادة ماســتر فــي العلــوم المالیـــة  1
 .10، ص 2012 -2011والمحاسبیة،جامعة  بسكرة، الجزائر، 

دحمـان عبـد الرحمــان، دور محـافظ الحســابات فـي تقیـیم نظــام الرقابـة الداخلیــة للمؤسسـة العمومیـة الاقتصــادیة، مـذكرة لنیــل  2
 .9، ص 2017 -2016شهادة ماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة، جامعة عین الدفلى، الجزائر، 

ــانون رقــم  8المــادة  3 ــو  29، مــؤرخ فــي 01 -10مــن الق ، یتعلــق بمهــن الخبیــر المحاســب والمحاســب المعتمــد، 2010یونی
 .2010، صادر في 42ج.ر. عدد 
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 الشروط الإیجابیة: تتمثل هذه الشروط في: )1

 أن یكون جزائري الجنسیة. -

 أن یكون حائزا الشهادة الجزائریة لمحافظ الحسابات أو شهادة معترف بمعادلتها. -

 أن لا یكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جنایة أو جنحة منحلة بشرف المهنة. -

ــــة  - ــــة الوطنی ــــي الغرف ــــة وأن یكــــون مســــجل ف ــــف بالمالی ــــوزیر المكل أن یكــــون معتمــــدا مــــن ال

  لمحافظي الحسابات وفق الشروط المنصوص علیها في هذا لقانون.

الـوطني أو فـي الغرفـة الوطنیـة أن یؤدي الیمین بعد الاعتمـاد وقبـل التسـجیل فـي المصـنف  -

وقبــل القیــام بــأي عمــل، وتــؤدى الیمــین أمــام المجلــس القضــائي المخــتص إقلیمیــا لمحــل تواجــد 

 .1مكاتبهم

مـن  6مكـرر  615) الشروط السلبیة: وهي تلك الشروط التي تم ذكرهـا بموجـب نـص المـادة 2

 القانون التجاري وتتمثل في:

الرابعــة، بمــا فــي ذلــك القــائمین بــالإدارة وأعضــاء مجلــس الأقربــاء والأصــهار لغایــة الدرجــة  -

 المدیرین ومجلس مراقبة المؤسسة.

القـــائمون بـــالإدارة وأعضـــاء مجلـــس المـــدیرین أو مجلـــس المراقبـــة وأزواج القـــائمین بـــالإدارة  -

) رأس مـال المؤسسـة، 1/10وأعضاء مجلـس المـدیرین أو مجلـس المراقبـة التـي تملـك عشـر (

 المؤسسة نفسها تملك عشر رأسمال هذه المؤسسات.أو إذا كانت هذه 

ــذین یتحصــلون بحكــم نشــاط دائــم غیــر نشــاط محــافظ الحســابات علــى  - أزواج الأشــخاص ال

 أجرة أو مرتبا، إما من القائمین بالإدارة أو أعضاء مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة.

 .9دحمان عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   1
29 
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حـافظ الحسـابات فـي الأشخاص الذین منحتهم المؤسسة أجرة بحكم وظائف غیـر وظـائف م -

 أجل خمس سنوات ابتداء من تاریخ انتهاء وظائفهم.

الأشخاص الـذین كـانوا قـائمین بـالإدارة أو أعضـاء فـي مجلـس المراقبـة أو مجلـس المـدیرین  -

 .1في أجل خمس سنوات ابتداء من تاریخ انتهاء وظائفهم

 ثانیا: تعیین وعزل محافظ الحسابات

 تعیین محافظ الحسابات  -1 

من القانون التجاري فإن المشرع قـد خـول صـلاحیة  4مكرر  715باستقراء نص المادة 

التعیـــین لمنـــدوب الحســـابات أو أكثـــر مـــن المهنیـــین المســـجلین فـــي جـــدول المصـــنف الـــوطني 

ــــدوب  ــــولى هــــذه الأخیــــرة صــــلاحیة تعیــــین من ــــة للمســــاهمین، حیــــث تت للجمعیــــة العامــــة العادی

، تختـــارهم مـــن بـــین المهنیـــین علـــى جـــدول المصـــنف الحســـابات أو أكثـــر لمـــدة ثـــلاث ســـنوات

السـابق ذكـره التـي أشـارت إلـى  01 -10مـن القـانون رقـم  26الوطني، كما نجـد نـص المـادة 

 سلطة التعیین المخولة لهذه الجمعیة.

والقاعـدة أن محــافظ الحســابات یعــین مــن قبــل الجمعیــة العامــة العادیــة وهــذا هــو الأصــل 

یث یمكن تعیین محافظ الحسابات في القانون الأساسي وهذا تبعـا ولكن لكل قاعدة استثناء. ح

 .2من القانون التجاري 609لنص المادة 

ــتم تعیــین محــافظ الحســابات مــن قبــل الجمعیــة العامــة التأسیســیة حســب نــص  كمــا قــد ی

 .، ویمكن كذلك أن یتم التعیین من طرف القضاء 3من نفس القانون 600المادة 

 عزل محافظ الحسابات -2

فیما یخص عزل محافظ الحسابات فیتم عزله من قبل الجمعیة العامة أو كـل مسـاهم أو 

عــدة مســـاهمین یمثلــون علـــى الأقــل عشـــر رأس مــال المؤسســـة، أو مجلــس الإدارة أو مجلـــس 

 من القانون التجاري، المرجع السابق. 6مكرر  615المادة  1
 ، المرجع نفسه.4مكرر 715، 609المواد  2
 ، المرجع نفسه.600المادة  3
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المـــدیرین بطلـــب المحكمـــة المختصـــة بإنهـــاء وظـــائف منـــدوب الحســـابات قبـــل النهایـــة العادیـــة 

 1لوظائفه". 

 م محافظ الحساباتاثالثا: إنهاء مه

 تنتهي مباشرة وظیفة محافظ الحسابات لدى المؤسسة بتوافر أحد الأسباب الآتیة:

ــالرجوع لــنص المــادة  .1  01 -10مــن القــانون رقــم  01/ 27انتهــاء المــدة المحــددة قانونــا: ب

نجد أنها تحدد مدة العهدة لمحافظ الحسابات بثلاث سنوات قابلة للتجدیـد مـرة واحـدة، وهـو مـا 

 .2من القانون التجاري 1فقرة  7مكرر  715علیه المادة  نصت

تقالة محــافظ الحســابات: قــد تكــون اســتقالة محــافظ الحســابات لســبب طــرأ فأفقــده القــدرة ســا .2

 .3على المواصلة في مهامه بسبب وجود مانع قانوني أو جسدي... إلخ

فـي حالـة الوفـاة وفاة محـافظ الحسـابات أو شـطبه أو إیقافـه: تنهـى مهـام محفـظ الحسـابات  .3

لأن هــذه الأخیــرة تضــع حــدا لكــل العلاقــات التــي تقــوم علــى الاعتبــار الشخصــي، كمــا تنتهــي 

 .4مهامه في حالة شطبه أو إیقافه من مزاولة النشاط

 على المؤسسة العمومیة الاقتصادیةالفرع الثاني: ضوابط ممارسة الرقابة 

ه للرقابة علـى المؤسسـة العمومیـة توجد ضوابط یتقید بها محافظ الحسابات أثناء ممارست

 الاقتصادیة، وتتمثل هذه الضوابط في:

 

 

 القانون التجاري، المرجع السابق. من 8مكرر  715المادة  1
 المرجع نفسه. ، 7مكرر  715المادة  2
قاسم سـید علـي، مراقـب الحسـابات، دراسـة مقارنـة لـدور مرقـب الحسـابات فـي شـركة المسـاهمة، د ط، دار الفكـر العربـي،   3

 .72، ص1991 مصر،
 .72، صالمرجع نفسه 4
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أن یلتـــزم محـــافظ الحســـابات ببـــذل العنایـــة التـــي تقتضـــیها الأصـــول المهنیـــة وذلـــك بـــاحترام  -

الإجــــراءات المنصــــوص علیهــــا فــــي قــــانون المهنــــة والقواعــــد القانونیــــة المحــــددة فــــي القــــانون 

 .1التجاري

 2التدخل في أعمـال الإدارة، وذلـك بتجنـب كـل تـدخل منـه فـي الإدارة والتسـییرالالتزام بعدم  -

كمـــا یتجنـــب وضـــع أي تقـــدیر حـــول تســـییر المؤسســـة المراقبـــة، كمـــا یتجنـــب القیـــام بالأعمـــال 

 3. 08 -91من قانون  47المحددة في نص المادة 

 الالتزام بعدم إفشاء السر المهني. -

 على المؤسسة العمومیة الإقتصادیةابات للرقابة المطلب الثاني: ممارسة محافظ الحس

یتجلــى دور محــافظ الحســابات فــي مراقبــة أمــوال المؤسســة فــي إطــار احتــرام الالتزامــات 

ـــــة  القانونیـــــة، حیـــــث مـــــنح المشـــــرع الجزائـــــري حقوقـــــا لمحـــــافظي حســـــابات المؤسســـــة العمومی

ني فنـدرس فیـه مضـمون ، وهذا مـا سـنعرفه مـن خـلال الفـرع الأول. أمـا الفـرع الثـا4الاقتصادیة

هذه الرقابـة التـي یمارسـها محـافظي الحسـابات علـى المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة، وهـذا مـا 

 سنعالجه وفق التسلسل التالي:

 

 

 

 .37سالمي وردة، المرجع السابق، ص  1
 من القانون التجاري، المرجع السابق. 4/2مكرر  715المادة  2
ـــانون رقـــم  47 المـــادة 3 ـــي  08-91مـــن الق ـــق بمهنـــة الخبیـــر المحاســـب ومحـــافظ الحســـابات  1991فریـــل أ 27مـــؤرخ ف یتعل

 .1991ماي 1صادر في  20 عدد.ر.والمحاسب المعتمد ،ج
 .37ص سالمي وردة، المرجع السابق، 4
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علـــى المؤسســـة الفـــرع الأول: الضـــمانات المقـــررة لمحـــافظ الحســـابات فـــي ســـبیل الرقابـــة 

 العمومیة الاقتصادیة

المعدل والمتمم  08 -91من القانون رقم  45إلى  35بالرجوع إلى نصوص المواد من 

 ، نجد أنه قد تم تحدید هذه الضمانات إذ تتجلى فیما یلي:1السابق ذكره 01 -10بالأمر 

 حق الاطلاع على السجلات والموازنات والمراسلات والمحاضر وبصفة عامة. -

 حق الاطلاع على كل الوثائق في كل وقت دون نقلها. -

 فتیش یراه لازما.حقه في القیام بكل ت -

تحدیـــد كیفیـــات ومـــدى مهمــــة الرقابـــة بكـــل حریـــة، مــــع مراعـــاة الالتـــزام بمقـــاییس التفتــــیش  -

 والواجبات المهنیة.

 حق طلب التوضیحات والمعلومات من القائمین بالإدارة والأعوان المأمورین.  -

بـالإدارة تلقي جدول للمحاسبة معـد حسـب مخطـط الموازنـة والوثـائق الحسـابیة مـن القـائمین  -

 .2في المؤسسة، كل سداسي على الأقل

الاســتدعاء إلـــى اجتمـــاع مجلــس الإدارة أو مجلـــس المراقبـــة الــذي یضـــبط حســـاب النتـــائج  -

 .3یوم على الأكثر قبل انعقاده 45وموازنة السنة المنصرمة بـ 

 الفرع الثاني: مضمون رقابة محافظ الحسابات -

بي والمــالي داخــل المؤسســة مــن ینصــب عمــل محــافظ الحســابات علــى الجانــب المحاســ

 .4أجل ضمان جودة وشفافیة المعلومات المالیة التي تنشرها هذه المؤسسات

ویمكـــن تقســـیم مهـــام محـــافظ الحســـابات إلـــى مهـــام دائمـــة وأخـــرى مؤقتـــة وهـــذا مـــا ســـیتم 

 توضیحه تبعا لما یأتي:

 ، المرجع السابق.08 -91من القانون رقم  45إلى  35المواد من  1
 . 37سالمي وردة، المرجع السابق، ص   2
 .38، ص المرجع نفسه  3
 .8دحمان عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   4
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 صلاحیات الدائمة لمحافظ الحساباتأولا: ال

ــائق المؤسســة محــل  تتمثــل هــذه المهــام دون أي تــدخل فــي التســییر فــي فحــص قــیم ووث

 المراجعة، ومراقبة مدى مطابقة المحاسبة للقواعد المعمول بها وتشمل مایلي:

المصــــادقة علــــى صــــحة وانتظامیــــة الحســــابات الســــنویة، وأنهــــا تعطــــي الصــــورة الصــــادقة  −

 للوضعیة المالیة وممتلكات المؤسسة في نهایة السنة المنصرمة.

 مساواة بین المساهمین.احترام مبدأ ال −

 التحقق من صحة الحسابات السنویة ومطابقتها للمعلومات المبینة في تقریر التسییر. −

 الوقایة من الصعوبات التي تواجهها المؤسسات في نطاق إجراء الإنذار. −

 .1الكشف لوكیل الجمهوریة عن الأفعال غیر الشرعیة التي یعلم بها −

 محافظ الحساباتلثانیا: الصلاحیات الخاصة (المؤقتة) 

وسمیت هذه الصلاحیات بالمؤقتة لأنها مرتبطة بأحداث قـد تحـدث خـلال وكالـة محـافظ 

 الحسابات، وعلیه وجب التدخل في حالة حدوثها وإعداد تقریر خاص بشأنها ومنها:

 قرار الشركة بزیادة أو تخفیض رأس المال. −

 المؤسسة.تحویل الشركة أو  −

 مشروع الإدماج أو الانفصال. −

P100Fالإصدار عن طریق اللجوء العلني للادخار خاصة فیما یخص تحدید سعر الإصدار. −

2 

ـــة  ـــائج ممارســـة محـــافظ الحســـابات للرقاب ـــث: نت ـــب الثال ـــة المطل ـــى المؤسســـة العمومی عل

 الاقتصادیة

زهـا هـي إعـلام یترتب على الرقابة التي یقوم بهـا محـافظ الحسـابات عـدة نتـائج ولعـل أبر 

ؤسســة العمومیــة المــدیرین أو المســیرین أو بــأي أخطــاء یكتشــفها أو أي شــيء یتعلــق بحیــاة الم

شریقي عمر، مسـؤولیة محـافظ الحسـابات، دراسـة مقارنـة بـین الجزائـر وتـونس والمملكـة المغربیـة، مجلـة العلـوم الاقتصـادیة  1
 . 94، ص 2012وعلوم التسییر، جامعة سطیف، الجزائر، 

 . 94المرجع نفسه، ص  2
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ـــم الســـلطة القضـــائیة مـــن جهـــة ثانیـــة وهـــذا علـــى غـــرار إعـــلام  ،الاقتصـــادیة وســـیرها كمـــا یعل

 الجمعیة العامة، وهذا في شكل تقاریر عامة وتقاریر خاصة.

 الفرع الأول: الالتزام بالإعلام

والتـــي تـــنص: ".... یعلـــم المســـیرین  08 -91مـــن القـــانون  28جـــاء فـــي نـــص المـــاء 

والجمعیة العامة أو الهیئة المداولة المؤهلة لكل نقص قد یكتشفه واطلع علیه ومـن طبیعتـه أن 

 .1یعرقل استمرار استغلال المؤسسة..."

فــي  وعلیــه فإنــه یترتــب علــى عــاتق محــافظ الحســابات مــن خــلال مــا ســبق ذكــره أعــلاه

 :ما یلي 28المادة 

 أولا: إعلام المدیرین والمسیرین والجمعیة العامة

یطلــع محــافظ الحســابات أجهــزة الإدارة والجمعیــة العامــة بمناســبة قیامــه بالمعاینــات، بكــل  −

بـل وكـل نقـص اطلـع علیـه ومـن  ،ها وفي حالة عدم انتظام الحسـاباتالأخطاء التي یكتشف

ــــه إعاقــــة اســــتمراریة اســــتغلال  المؤسســــة العمومیــــة الاقتصــــادیة والتــــي تمكــــن مــــن طبیعت

 .2معرفتها

كمــا یقـــوم بـــإعلام مجلــس الإدارة بـــأن كـــل تغیــر لابـــد مـــن إدراجــه فـــي الوثـــائق المحاســـبیة  −

 .3ویبدي اقتراحاته في إعداد هذه الوثائق

 

 

 

 .، المرجع السابق08 -91من القانون  28المادة  1
لمحاســبي المــالي علــى نظــام المراجعــة الخارجیــة ومهنــة محــافظ الحســابات، الملتقــى الــدولي ســایج فــایز، انعكاســات النظــام ا 2

، كلیـة العلـوم الاقتصـادیة وعلـوم التسـییر، جامعـة  (ISA)حـول النظـام المحاسـبي المـالي ومواجهـة المعـاییر الدولیـة للمراجعـة
  . 5، ص 2011دیسمبر  14 -13سعد دحلب، البلیدة، 

 . 39ع السابق، ص سالمي وردة، المرج 3
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 لع علیهاالأفعال الجنحیة التي یطبثانیا: إعلام وكیل الجمهوریة 

، "یعـــرض منـــدوب الحســـابات علـــى أقـــرب جمعیـــة ق ت 13مكـــرر  715تـــنص المـــادة 

عامة مقبلـة المخالفـات والأخطـاء التـي لاحظوهـا أثنـاء ممارسـة مهـامهم ویطلعـون عـلاوة علـى 

 .1ذلك وكیل الجمهوریة بالأفعال الجنحیة التي اطلعوا علیها..."

عـن من خلال نص المادة السالفة الذكر فإنه یقع علـى عـاتق منـدوب الحسـابات التبلیـغ 

والتـي جـاء  14مكـرر  715الأفعال الجنحیة التي اكتشفها عنـد تأدیـة مهامـه، لتضـیف المـادة 

فیهــــا: "... ولا یكونــــون مســــؤولین مــــدنیا عــــن المخالفــــات التــــي یرتكبهــــا القــــائمون بــــالإدارة أو 

أعضاء مجلس المدیرین حسب الحالة، إذا لـم یكشـفوا عنهـا فـي تقریـرهم للجمعیـة العامـة و/أو 

بمعنـــى فــي حالـــة عــدم احتـــرام منــدوب الحســـابات  2لجمهوریـــة رغــم اطلاعهـــم علیهــا."لوكیــل ا

 لالتزام إبلاغ وكیل الجمهوریة بالأفعال المجنحة یعتبر مرتكبا للجریمة.

 : إعداد محافظ الحسابات للتقاریرالفرع الثاني

ــ  ة العادیــة ســنویا، یتضــمنة العامــیعــد محــافظ الحســابات تقریــر عــام یقدمــه إلــى الجمعی

یعد تقاریر خاصة  الوقتخلاصة ما بذله من عنایة في فحص ومراجعة الحسابات وفي نفس 

 3في حالات معینة نص علیها القانون.

 أولا: التقریر العام

یقوم محافظ الحسابات بإعداد وتقدیم تقریر عام إلى الجمعیـة العامـة العادیـة والتـي تعقـد 

مـــن  28أي حوصـــلة نهائیـــة وبـــالرجوع إلـــى المـــادة  ،لاعتمـــاد الأربـــاح والخســـائر ســـنویا وهـــذا

المتعلــق بمهنــة الخبیــر المحاســب ومحــافظ الحســابات المعتمــد والتــي تــنص  08 -91القــانون 

"... یشـــهد بـــأن الحســـابات الســـنویة منتظمـــة وصـــحیحة وهـــي مطابقـــة تمامـــا لنتـــائج العملیـــات 

 ، القانون التجاري، المرجع السابق. 13مكرر  715المادة  1
 ،من القانون التجاري، المرجع السابق. 14مكرر  715المادة  2
 . 39سالمي وردة، المرجع السابق، ص  3
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 1مالیـة وممتلكـات الشـركة..."والتي تمت في السنة المنصرمة وكـذا الأمـر بالنسـبة للوضـعیة ال

 وعلیه فإن لمحافظ الحسابات مهمة إعداد تقاریر یبرز من خلالها ما یلي:

مــدى حصــوله علــى المعلومــات والإیضــاحات التــي رآهــا ضــروریة لأداء مهنتــه علــى أتــم  −

 معنى الكلمة.

إبـــداء رأیـــه حـــول مـــا إذا كانـــت المؤسســـة العمومیـــة الاقتصـــادیة تمســـك حســـابات منتظمـــة  −

 ابقة لما نص علیه القانون أو القانون الأساسي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة.ومط

ـــــاح والخســـــائر والمیزانیـــــة موضـــــوع التقریـــــر مـــــع الحســـــابات  − مـــــدى مطابقـــــة حســـــاب الأرب

 والملخصات.

یعبر عن رأیه حول المركز المالي الحقیقي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ختام السـنة  −

ساب الأرباح والخسائر یعبر عن الشـكل الحقیقـي للأربـاح والخسـائر المالیة وما إذا كان ح

 للسنة المنتهیة.

یشــیر إلــى أن الجــرد قــد جــرى وفــق الأصــول المتبعــة أو هنــاك تعــدیلات فــي طریقــة الجــرد  −

 المتبعة في السنة السابقة.

یشــیر إلــى المخالفــات وبــالأخص تلــك المخالفــة لنظــام المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة أو  −

أحكـام القـانون خــلال السـنة المالیـة هــذا إن وجـدت، ومـدى تــأثر نشـاط المؤسسـة العمومیــة 

P108Fالاقتصادیة ومركزها بها.

2 

یبـدي محــافظ الحســابات رأیــه الفنــي المحایــد علـى القــوائم المالیــة مجــال المراجعــة ثــم یحــدد  −

 محتوى تقریره في ضوء هذا الرأي.

 ویظهر رأي محافظ الحسابات في ثلاث أشكال:

هنا یكـون محـافظ الحسـابات راض عـن النتـائج  لتقریر برأي متحفظ أو التقریر النظیف:ا .1

التــي توصــل إلیهــا، فیثبــت أن المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة تمســك حســاباتها بانتظــام وأنهــا 

 ، المرجع السابق. 01-10من القانون  28المادة  1
 . 40سالمي وردة، المرجع السابق، ص  2
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تعبر بوضوح عن حقیقة مركزها المالي وعن نتائج عملیاتها فـي السـنة المالیـة المنتهیـة ویتأكـد 

 1لفات لأحكام القانون الأساسي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو القانون.امخمن عدم وجود 

وهذا عند ملاحظة مندوب الحسابات أن عناصر المیزانیـة لا تعبـر  التقریر برأي متحفظ: .2

 2بصــورة صــحیحة عـــن مضــمونها، فیقـــدم هــذه التحفظــات فـــي تقریــره المقـــدم للجمعیــة العامـــة

 وتكون له تحفظات في حالات أخرى أهمها:

 حالة وجود قید على نطاق عمل محافظ الحسابات. −

 حالة الخلاف مع الإدارة حول السیاسات المحاسبیة. −

 حالة الخلاف مع الإدارة حول الإفصاح. −

حیث یبدي محافظ الحسابات رأیـه السـلبي فـي حـالات اكتشـافه عـدم  التقریر برأي سلبي: .3

سسة العمومیة الاقتصادیة كأن تكون القوائم المالیة محرفة أو لا تعبر عـن انتظام حساب المؤ 

 .3حالتها أو حالة الكشف عن أخطاء جسیمة

والجــدیر بالــذكر أن المشــرع لــم یحــدد نمــوذج معــین لإعــداد التقــاریر، ولقــد جــرى العمــل 

 على أن یحتوي التقریر على:

التــأریخ، التوقیــع الشخصــي مــن شــخص محــافظ ة، الجهــة المقــدم إلیهــا التقریــر، كر شــاســم ال -

الحسـابات، العنایــة المبذولـة مــن قبــل محـافظ الحســابات فـي ســبیل إعــداد التقریـر وكــذا مراعــاة 

 4الأصول المهنیة المتبعة أثناء عملیة المراجعة.

 

 

كلیـة  ،عمـالمذكرة ماجستیر في تخصص قانون الأ ،لحسابات في مراقبة شركة المساهمةة محمد،مسؤلیة محافظ ابن جمیل 1
 . 101ص  ،2011-2010جامعة منتوري، قسنطینة  ،الحقوق

 . 41سالمي وردة، المرجع نفسه، ص  2
 . 101بن جمیلة محمد، المرجع السابق، ص  3
 . 21سالمي وردة، المرجع السابق، ص  4
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  ثانیا: التقریر الخاص

التقریر أو التقاریر تسمى بالتقاریر الخاصة لتمیزها عن التقاریر العامة. ویقصد به ذلك 

التي یقدمها محافظ الحسـابات خـلال فتـرات خاصـة حـددها المشـرع قانونـا، بمعنـى أن مصـدر 

 ویقدم بشكل مستقل عن التقریر العام. 1التزامه هو القانون.

-10مـن القـانون  25مـن خـلال نـص المـادة الحالات التي یرفع بشـأنها تقریـر خـاص:  -1

 2یمكن حصرها فیما یلي: 01

 خاص حول الاتفاقیات المنظمة.تقریر  −

 تقریر خاص حول تفاصیل أعلى خمس تعویضات. −

 تقریر خاص حول الامتیازات الخاصة الممنوحة للمستخدمین. −

تقریر خاص حول تطور نتیجة السنوات الخمـس الأخیـرة والنتیجـة حسـب السـهم أو حسـب  −

 الحصة الاجتماعیة.

 تقریر خاص حول إجراءات الرقابة الداخلیة. −

 خاص في حالة ملاحظة تهدید محتمل على استمرار الاستغلال. تقریر −

یرفـع التقریـر الخـاص إلـى الجمعیـة العامـة  الجهات التي یرفع إلیهـا التقریـر الخـاص: -2

 غیر العادیة حیث: أوالعادیة 

 التقاریر المرفوعة إلى الجمعیة العامة العادیة:   - أ

 وأهم هذه الحالات هي:

وهـي  دیة وأحد أعضاء مجلس إدارتهاالمؤسسة العمومیة الاقتصاالاتفاقیات التي تبرم بین  −

العقود التي تبرم بین المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وأحد أعضاء مجلس إدارتها. وهـو مـا 

قد یؤثر سلبا على مصالح هـذه الأخیـرة، لـذلك فـإن التقریـر الـذي یقدمـه محـافظ الحسـابات 

 . 104بن جمیلة محمد، المرجع السابق، ص   1
 ، المرجع السابق.01 -10من القانون  25المادة   2
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 الاقتصادیة العمومیة المؤسسة على الداخلیة الرقابة                                     :الأول الفصل
 

یـة المبرمـة بطریقــة مباشـرة أو غیـر مباشــرة یعـد بمثابـة ضـمان شــفافیة التصـرفات الاجتماع

مع مسیري المؤسسة العمومیة الاقتصـادیة وكـذا احتـرام مبـدأ المسـاواة بـین المسـاهمین مـن 

خـــلال إعلامهـــم والتحـــذیر مـــن إمكانیـــة حصـــول تعســـف مـــن طـــرف المســـیرین بـــإبرام هـــذه 

 1التصرفات لصالحهم.

المسیرین ما یراه ضروریا في سبیل لا یبدي محافظ الحسابات رأیه وإنما یكتفي بطلب من  −

إیصــال المعلومــات الكافیــة للمســاهمین، وفــي حــال عــدم إخطــاره بهــذه التصــرفات، یســجل 

 ذلك في تقریره الذي یرفعه إلى الجمعیة العامة.

إصدار السندات: لا یجـوز إصـدار السـندات إلا بقـرار الجمعیـة العامـة للشـركاء وهـذا بنـاء  −

P116Fیكون مرفقا بتقریر یقدمه محافظ الحسابات فیه ما یلي:على اقتراح مجلس الإدارة و 

2 

 الشروط الخاصة بعملیة الاكتتاب في السندات. −

 الضمانات والتأمینات المقررة لحاملي السندات. −

یضع محافظ الحسابات كافة البیانات الخاصة بالإصدار فـي تقریـره حتـى یتسـنى للجمعیـة  −

 العامة اتخاذ قرارها بوضوح.

 عة لمدیري المؤسسة العمومیة الاقتصادیة. المبالغ المدفو  −

 التقاریر الخاصة المقدمة للجمعیة العامة غیر العادیة  -ب

 :وتكون في حالة

زیادة رأس مال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو تخفیضـه: بحیـث یقـدم محـافظ الحسـابات  -

الإدارة بشــأن ســیر تقریــرا عــن مــدى صــحة البیانــات المحاســبیة التــي وردت فــي تقریــر مجلــس 

أعمال المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة خـلال السـنة المالیـة التـي قـدم فیهـا اقتـراح بالزیـادة كمـا 

یمكن تخفیض رأس مالها ما یستدعي تعدیل القانون الأساسي للمؤسسة بعـد النظـر فـي تقریـر 

 دیتها.یرفعه محافظ الحسابات إلى الجمعیة العامة غیر العادیة حول أسباب التخفیض وج

 . 107بن جمیلة محمد، المرجع السابق، ص   1
 . 108المرجع نفسه، ص   2
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 الاقتصادیة العمومیة المؤسسة على الداخلیة الرقابة                                     :الأول الفصل
 

انــدماج المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة: وهنــا علــى محــافظ الحســابات إعــداد تقریــر خــاص  -

حـول تحــول المؤسســة العمومیــة الاقتصـادیة الــذي تــم بــه الانـدماج ویــودع بمركــز كــل مؤسســة 

قبـــل اجتمـــاع الجمعیـــة العامـــة غیـــر العادیـــة والتـــي تبـــث فیـــه خـــلال خمســـة عشـــر یومـــا علـــى 

 1الأقل.

 

 

 

 

 وما یلیها. 100بن جمیلة محمد، المرجع السابق، ص   1
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الرقـابة  : الفصل الثاني

الخارجية على المؤسسة  

 العمومية الإقتصادية



الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة شــركة تجاریــة تخضــع لأحكــام شــركات الأمــوال، لاســیما 

لها أو العام لجـزء مـن رأسـما نشركة المساهمة، غیر أن امتلاك الدولة أو أحد أشخاص القانو 

میز المؤسسة العمومیة الاقتصـادیة عـن شـركة المسـاهمة المنظمـة ع یتدخل ویكله جعل المشر 

 .1التجاريبأحكام القانون 

 الاقتصادیة وبالإضافة إلى هذا نجد أن تطبیق القانون التجاري على المؤسسة العمومیة

بشــكل ظرفــي  ولــو كــان نســبي ولــیس شــاملا، وهــذا مــا لــم یعفیهــا مــن الخضــوع لرقابــة خارجیــة

 .2والمتمثلة في التقویم الاقتصادي الدوري

سة العمومیة الاقتصـادیة وتغییـر كما أن ظهور القوانین التي تهدف إلى استقلالیة المؤس

نظام التسییر لا یعني استبعاد الرقابـة الخارجیـة لأنـه بعـدما كانـت الدولـة هـي المسـیر والمالـك 

، أصــبحت تظهــر كدولــة مســاهمة 3الوحیــد لهــذه المؤسســات فــي ظــل نظــام التســییر الاشــتراكي

ــانون التجــاري، وهــذا مــا أدى إلــى ــ تتصــرف وفــق أطــر وأحكــام الق ــة كســلطة التمییــز ب ین الدول

ــة كصــاحبة مشــاریع والتــي أوكلــت أموالهــا التجاریــة إلــى حیــث  ائتمانیــةشــركات  4عامــة والدول

ـــم تعویضـــها بالشـــركات القابضـــة  ـــة بصـــنادیق المســـاهمة ثـــم ت ـــرة فـــي البدای عُرفـــت هـــذه الأخی

 .5العمومیة والتي بدورها تم تعویضها بشركات تسییر المساهمات

إخضاع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة للقـانون التجـاري لا یعنـي إذ یمكن القول هنا أن 

، ویظهـر ذلـك مـن خـلال تبیـان العلاقـة فیمـا بـین المسـیرین إفلاتها من قبضة مـالكي الرأسـمال

لكي رأس المـــال فـــي المؤسســـة العمومیـــة ال فـــي الشـــركات الخاصـــة ومســـیري ومـــاومـــالكي المـــ

 .7سابق، صالمرجع الحركاتي جمیلة،  1
 .4، صسابقال مرجعالسالمي وردة،  2
 .21سابق، صالمرجع الحركاتي جمیلة،  3
ـــة بـــین خصخصـــة التســـییر والخوصصـــة، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر،  4 بـــوذراع أمیـــرة، شـــركات تســـییر مســـاهمات الدول

 .19، ص2008تخصص: قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، الجزائر، 
 .19، صالمرجع نفسه 5
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

ــا جلیــا فیمــا  بــین الشــركات الخاصــة والمؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة، حیــث یظهــر الفــرق هن

ـــویض الســـلطة) علـــى عكـــس  الاقتصـــادیة كـــون أن الأولـــى تمـــارس عـــن طریـــق التفـــویض (تف

العمومیة الاقتصادیة التي تقوم على وكالة التسـییر، وهـذه الأخیـرة یمكـن إنهائهـا فـي المؤسسة 

 .1أي وقت لكن یبقى الموكل دائم الحضور

أن المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة وإن كانــت تخضــع ومــن هــذا المنطلــق نتوصــل إلــى 

لرقابة داخلیة من قبل أجهزتها الداخلیة السابقة بالـذكر، فهـذا لا یعنـي أنهـا مجـردة مـن الرقابـة 

أول وهذا ما سیتم دراسـته مـن خـلال مبحـث وصیة الخارجیة، إذ أنها تخضع إلى رقابة أجهزة 

 المبحث الثاني كالآتي:تناوله في ورقابة أجهزة إداریة متخصصة ن
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

 على المؤسسة العمومیة الاقتصادیةالمبحث الأول: رقابة الأجهزة الوصیة 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لا یمنعها أن تكون خاضـعة لجهـات وصـیة  ةإن استقلالی

ي تمــارس علیهــا الرقابــة، هــذه الوصــایة تختلــف عــن الوصــایة الإداریــة أو الوزاریــة المعتمــدة فــ

مــن قبــل  التســییر التقلیــدي وإنمــا هــي وصــایة تمــارس كمــا هــو الحــال فــي الشــركات التجاریــة

 الأغلبیة في رأس مالها. الشركاء أو المساهمین دوي

ــة وممــا لا شــك فیــه أن المؤسســة  العمومیــة الاقتصــادیة ذات طبیعــة خاصــة تكــون الدول

لكــل رأس المــال أو مالكــه لأغلبیــة رأس  رأس مالهــا ســواء بشــكل كلــي أي مالكــةمســاهمة فــي 

. مـا حـتم علیهـا 1المال، سواء بصفة مباشرة أو عن طریق إحدى هیئاتها أو أشخاصها العامـة

 تعین هیئات وصیة تمارس الرقابة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة.

عمومیــــة الاقتصــــادیة یقتضــــي إن التطـــرق لرقابــــة الهیئــــات الوصــــیة علــــى المؤسســــات ال

تلـك الصـلاحیات التـي تمارسـها أجهـزة تتمثـل فـي السـلطة التنفیذیـة نظـرا لمكانتهـا التطرق إلـى 

في هرم السلطة وما تتمتع به من صـلاحیات واسـعة فـي الإشـراف و الرقابـة (المطلـب الأول) 

فــي الرقابــة  بالإضــافة إلــى دور مجلــس مســاهمات الدولــة والــذي لا یقــل عــن الجهــاز التنفیــذي

(المطلب الثاني) وأخیرا شركة تسییر مساهمات الدولة، ذلك أن هذه الأخیرة تعتبـر وكـیلا عـن 

 .2یر ممتلكاتهایتسفي  الدولة 

 

 

 

 .294 ص ،السابقالمرجع  ،الطیب بلولة 1
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

 المطلب الأول: الجهاز التنفیذي

خول الدسـتور للجهـاز التنفیـذي صـلاحیات واسـعة علـى المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة 

علیهــا، ومــع التطــور الحاصــل فــي المیــدان الاقتصــادي وتبنــي نظــام لاســیما أنــه هیئــة وصــیة 

ع صــادیة للقــانون التجــاري، لــوحظ تراجــالســوق الحــر، وكــذا إخضــاع المؤسســة العمومیــة الاقت

ـــة الاقتصـــادیة علـــى  ـــص بعـــد حصـــول المؤسســـة العمومی ـــن تقل ـــابي أی ـــدور الرق ـــي ال خاصـــة ف

 . 1استقلالیتها

صیة تقلصـت إلا أنهـا لـم تعـدم نهائیـا، حیـث تتـدرج ومما لاشك فیه أن رقابة الجهات الو 

هذه الرقابة حسب أهمیة النشاط الذي تمارسـه المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة، إذ یظهـر دور 

الجهـــاز التنفیـــذي فـــي الرقابـــة محتشـــم نوعـــا مـــا عنـــد خضـــوع المؤسســـة العمومیـــة الاقتصـــادیة 

 283-01م المرســـوم التنفیــذي رقـــم للقــانون التجــاري لتتوســـع هــذه الرقابـــة بــالرجوع إلـــى أحكــا

السـالف بالـذكر، وخاصــة عنـدما تكـون الدولــة مسـاهمة فـي أغلــب رأس المـال أو مالكـة بشــكل 

 .2كلي أو عندما یكتسي نشاط المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الطابع الاستراتیجي

اء وهنا نجد بأن الجهاز التنفیذي یتمثل فـي رئـیس الجمهوریـة والحكومـة أو مجلـس الـوزر 

ــا مــن معرفــة رقابــة  ولمعرفــة الــدور الرقــابي للجهــاز التنفیــذي،وكــذا الــوزارة الوصــیة  لابــد علین

رئیس الجمهوریة في فرع أول ثم رقابة الحكومة أو مجلس الوزراء في فرع ثاني وأخیـرا الـوزارة 

الوصــــیة (وزارة الصــــناعة والمؤسســــات الصــــغیرة أو المتوســــطة) فــــي فــــرع ثالــــث، وهــــذا تبعــــا 

 ل التالي:للتسلس

 

، 2003لتوزیــع، الجزائــر، او رشـید واضــح، المؤسســة فــي التشـریع الجزائــري بــین النظریــة والتطبیـق، د ط، دار هومــة للنشــر  1
 .110 -109ص

 .80، صالمرجع السابقبهلول سمیة،  2
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

 الفرع الأول: رقابة رئیس الجمهوریة

ــار فــإن الدســتور  یعتلــي رئــیس الجمهوریــة رأس هــرم الســلطة التنفیذیــة وعلــى هــذا الاعتب

 . 1یخوله صلاحیات واسعة في كل المجالات خاصة المجال الاقتصادي

 للــبلاد وخاصــة إذا مــا تعلــق الأمــروبمــا أنــه المشــرف علــى توجیــه السیاســة الاقتصــادیة 

التــي تمــارس نشــاط ذو طــابع اســتراتیجي، فــإن دوره الرقــابي و لمؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة با

ین رؤساء مجـالس الإدارة وذلـك عـن طریـق مراسـیم رئاسـیة وبنـاءًا یعلیها یظهر من خلال، تع

 . 2على اقتراح من الحكومة

ـــــة الاقتصـــــادیة وتأسیســـــهالم 04-01ولعـــــل الأمـــــر  ـــــق بتنظـــــیم المؤسســـــة العمومی ا تعل

وخوصصــتها، والــذي كــان مــن المفــروض أن یكــون بموجــب قــانون كــون المؤسســة العمومیــة 

ناقشــة ودراســة معمقــة مــن البرلمــان، إلا أنــه الاقتصــادیة لهــا أهمیــة بالغــة وكبیــرة تحتــاج إلــى م

 .3صدر بموجب أمر ما یعكس الدور الفاعل لرئیس الجمهوریة

قصــد تســـریع وتهیئــة الأرضـــیة  ویــرى بعــض أســـاتذة القــانون أن هــذه الخطـــوات اتخــذت

 .4للدخول إلى منظمة التجارة العالمیة

 لحكومةالدور الرقابي لالفرع الثاني: 

فــــي المجــــال  فیــــذ برنــــامج رئــــیس الجمهوریــــة وخاصــــةتعتبــــر الحكومــــة هــــي المكلفــــة بتن

 .5الاقتصادي ویمثلها في ذلك الوزیر الأول والذي كان یطلق علیه اسم رئیس الحكومة

-96در بموجـب المرسـوم الرئاسـي صـا 1996 ئریة الدیمقراطیة الشعبیة مصادق علیـه فـي اسـتفتاءدستور الجمهوریة الجزا 1
 .المعدل المتمم ،1996دیسمبر  8صادر في  76عدد .ر.ج ،1996دیسمبر  7مؤرخ في  ،498

 .82بهلول سمیة، المرجع السابق، ص 2
 ، المرجع السابق.04 -01أمر  3
 .92سعودي زهیر، المرجع السابق، ص 4
 .91، صالمرجع نفسه 5
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

الحكومة في ممارسة الرقابة علـى المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة منـذ نشـأتها دور ویبدأ 

-88مـن القـانون  14علیـه المـادة  ذلك أن الحكومة هي التي تقضي بإنشـائها وهـذا مـا تـنص

تنشــأ المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة بموجــب قــرار مــن الحكومــة عنــدما «الســالف الــذكر 01

 .1»فروع جدیدة ذات أهمیة... وشطة أولیة أیتعلق الأمر على الخصوص بتطویر أن

ة العمومیـة الاقتصـادیة، حیـث تـم إذ أن الحكومة  هي التي تعطي قـرار إنشـاء المؤسسـ 

ة العمومیـة بموجـب قــرار مـن الحكومــة ق المســاهمة وتعویضـها بالشـركات القابضــل  صـنادیحـ

ادیة أیضـا بموجــب ثـم بعـد ذلـك تـم حـل هـذه الأخیــرة وتعویضـها بالمؤسسـات العمومیـة الاقتصـ

قـــرار مـــن الحكومـــة وهـــو مـــا یؤكـــد علـــى الـــدور الإیجـــابي فـــي الرقابـــة الســـابقة علـــى المؤسســـة 

 .2العمومیة الاقتصادیة

 283 -01مــن المرســوم التنفیــذي  7فــي حــین وبــالرجوع إلــى مــا جــاء فــي نــص المــادة 

ــ ــنهم الــرئیس بعــدتعــین الجمعیــة العامــة أ « هحیــث أن وافقــة م عضــاء مجلــس المــدیرین ومــن بی

مســــاهمات الدولــــة وتنتهــــي مهــــامهم حســــب رأي مجلــــس  الحكومــــة علــــى ترشــــحهم وبعــــد أخــــذ

الرقابـة علـى الإدارة  فـي دور للحكومـة. تضیف هذه المادة إلـى مـا سـبق أن 3»الأشكال نفسها

ن أعضـاء وإدارة المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة یالعامة للمؤسسة من خلال موافقتها على تعی

 رقابة سابقة وكذا طریقة عزلهم ما یضمن لها رقابة لاحقة.لها یضمن  ما

 253 -01المعـدل للمرسـوم التنفیـذي  184-06من جانب آخر فإن المرسوم التنفیذي 

ــة إلــى الــوزیر الأول . هــذا بالإضــافة إلــى صــلاحیة هــذا 4ولــى رئاســة مجلــس مســاهمات الدول

 المرجع السابق. ،01-88من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  1
 ، المرجع السابق.04-01 أمرمن  5المادة  2
 .لمرجع السابق، ا283-01من المرسوم التنفیذي  7المادة  3
ســبتمبر  10مــؤرخ فــي  253 -01یعــدل المرســوم التنفیــذي  2006مــاي  31، مــؤرخ فــي 184 -06مرســوم تنفیــذي رقــم  4

 .06 -05 – 31في  ، صادر36.ر ع ، یتعلق بتشكیلة مجلس مساهمات الدولة، ج 2001
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

حیة التدخل في سیاسـة إعـادة ، وكذا صلا1الأخیر في رئاسة لجنة مراقبة عملیات الخوصصة

 . 2الهیكلة والخوصصة والمصادقة على إستراتیجیة هذه الأخیرة وبرنامجها

فضـــلا عـــن أن أعضــــاء مجلـــس مســــاهمات الدولـــة هــــم مـــن الحكومــــة أو أعضـــاء فــــي 

 .3الحكومة

ــوائح التــي  ــاره  علــىقررهــا إلــى الــوزیر الأول توأخیــرا فــإن الجمعیــة العامــة ترســل الل اعتب

 .4مساهمات الدولةرئیس مجلس 

 الفرع الثالث: الوزارة الوصیة (وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة)

كانــت ســابقا تعــرف بــالوزارة المكلفــة بالمســاهمة والإصــلاحات، لتعــوض فیمــا بعــد بــوزارة 

، لتســتقر 6، ثـم أصـبحت تسـمى وزارة الصـناعة وترقیـة الاسـتثمار5المسـاهمة وترقیـة الاسـتثمار

 .7الأخیر تحت تسمیة وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمارفي 

تســهر هــذه الأخیــرة علــى تهیئــة المنــاخ للاســتثمار والســهر علــى تنفیــذ برنــامج الحكومــة 

 تحت وصایة وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار.

المتضمن تحدید تشكیلة لجنـة مراقبـة عملیـات الخوصصـة و  2006نوفمبر  10الصادر في  354 -01مرسوم تنفیذي رقم  1
 .2001نوفمبر  12 في صاد 52 ددع..روصلاحیاتها وكیفیة تنظیمها وسیرها، ج 

 سابق.المرجع ال 04 -01 أمرمن  20المادة  2
 سابق.المرجع ال 253 -01مرسوم تنفیذي  3
 سابق.المرجع ال ،283 -01من المرسوم التنفیذي  7-6المادة  4
 7عـدد .ر .، یحدد صلاحیات وزیر المسـاهمة وترقیـة الاسـتثمار، ج2003فیفري  1المؤرخ في  49 – 03مرسوم تنفیذي  5

 .2003فیفري،  في  2صادر 
ــــي  100 – 08مرســــوم تنفیــــذي  6 ــــ2008مــــارس  25المــــؤرخ ف ر الصــــناعة وترقیــــة الاســــتثمارات، ، یحــــدد صــــلاحیات وزی
 .2008أفریل  20صادر في  17عدد .ر.ج
ــر الصــناعة والمؤسســات 2011جــانفي  25مــؤرخ فــي  16 – 11أمــر  7 ــة  یحــدد صــلاحیات وزی الصــغیرة والمتوســطة وترقی

 .2011جانفي  26صادر في  5عدد  .الاستثمار، ج.ر
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

زیــــــر الصــــــناعة المتضــــــمن صــــــلاحیات و  16 -11التنفیــــــذي انطلاقــــــا مــــــن المرســــــوم 

والمؤسســـات الصـــغیرة والمتوســــطة وترقیـــة الاســــتثمار فـــإن هــــذا الأخیـــر خــــول مجموعـــة مــــن 

 الصلاحیات التي تكفل رقابة دائمة وذلك من خلال ما یلي:

 راقتـــراح عناصـــر السیاســـة الوطنیـــة فـــي المجـــال الصـــناعي والتنافســـي الصـــناعي وتســـیی -1

مســاهمات الدولــة فــي القطــاع الصــناعي العمــومي وترقیــة الاســتثمار و المؤسســات الصــغیرة 

 والمتوسطة ومتابعة و مراقبة تنفیذها، طبقا للقوانین والتنظیمات.

ــیم تنفیــذ أعمــال الشــراكة بــین  المؤسســات العمومیــة -2 والمؤسســات  الاقتصــادیة متابعــة وتقی

 الخاصة واحترام تعهدات الأطراف.

 السهر على تطبیق قرارات مجلس مساهمات الدولة. -3

 تفعیل مساهمات الدولة في القطاع العمومي. -4

الإشراف على المؤسسـة العمومیـة الصـناعیة والرقابـة علیهـا والسـهر علـى حمایـة مصـالح  -5

 الدولة.

 هیر المالي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة مع الهیئاتالمشاركة في معالجة ملفات التظ -6

 المعنیة.

یساهم في مسـاعدة الـوزیر لتنفیـذ مهامـه حملـة مـن الأجهـزة المكونـة لـلإدارة المركزیـة لـوزارة  -

 .1الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار

 

 25مــؤرخ فــي  17-11معــدل مــتمم بالمرســوم التنفیــذي ال، 2013فریــل أ 03مــؤرخ فــي ال 118 – 13مرســوم تنفیــذي رقــم  1
 غیرة والمتوســـطة وترقیـــة الاســـتثمار،فـــي وزارة الصـــناعة والمؤسســـات الصـــ المركزیـــة الإدارة،المتضـــمن تنظـــیم 2011جـــانفي 

 .2013ابریل  17صادر في  ،19 عدد.ر.ج
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

 وأهم هذه الهیئات:

تـدور أعمـال هـذه الهیئـة حـول التحقـق مـن تنفیـذ قـرارات وزیـر  وقـوم أت المفتشیة العامة: -1

ـــــة و  ـــــیم دائـــــم للهیاكـــــل المركزیـــــة وغیـــــر المركزی ـــــات الالصـــــناعة وإجـــــراء تقی مؤسســـــات و الهیئ

الموضــوعة تحــت الوصــایة ومــدى مطابقــة أو احترامهــا لــدفتر الشــروط لاســیما تبعــات الخدمــة 

 .1العمومیة

 وینحصر دورها في: عمومي التجاري:یر القطاع الیالمدیریة العامة لتس -2

 .المؤسسة العمومیة الاقتصادیةتقدیم كل اقتراح من شأنه تطویر  -

المؤسســــة العمومیــــة  مــــال تقـــدیم اقتراحــــات مــــن شــــأنها ترشــــید مســـاهمات الدولــــة فــــي رأس -

 .الاقتصادیة

 الدولة.أو السهر على مصالح والحفاظ الاقتصادیة  المؤسسة العمومیةمتابعة أنشطة  -

 المؤسســـة العمومیـــة الاقتصـــادیة اقتـــراح وتنفیـــذ التـــدابیر الضـــروریة لإعـــادة هیكلـــة وانتشـــار -

 .2خاصة والمحلیة والأجنبیةالمؤسسات العمومیة و الكة بین المؤسسات اوترقیة الشر 

 طلب الثاني: مجلس مساهمات الدولةالم

إن صـــح  االمشـــرع قیـــودنظـــرا للأهمیـــة البالغـــة للمؤسســـة العمومیـــة الاقتصـــادیة وضـــع 

وذلـك مـن خـلال ضـمان المؤسسة العمومیـة الاقتصـادیة  بالتعبیر للإحاطة بكل أعمال وجوان

رقابة مستمرة عبـر هیئـات وصـیة ومـن بینهـا مجلـس مسـاهمات الدولـة الـذي قـام علـى أنقـاض 

السـالف الـذكر  04-01من الأمـر  8المجلس الوطني لمساهمات الدولة، حیث جاءت المادة 

المتضـــمن المفتشـــیة العامـــة فـــي وزارة الصـــناعة  2011جـــانفي  فـــي مـــؤرخال 18-11مـــن المرســـوم التنفیـــذي  4، 3المـــواد  1
 .2011جانفي  26في  صادر 5عدد ..رج وسیرها، والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار

لمرجـع ا، 118 – 13مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم  5معدلة ومتممـة بموجـب المـادة  17-11من المرسوم التنفیذي  4المادة  2
 .السابق

51 
 

                                                             



الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

ســس مجلــس مســاهمات الدولــة ویوضــع تحــت ســلطة رئــیس الحكومــة الــذي یتــولى رئاســته یؤ  "

 .1"ویدعي في صلب النص المجلس...

وعلیه كان مـن الضـروري التطـرق إلـى تشـكیلة المجلـس مـن جهـة (فـرع أول) وآلیـات أو 

 هة ثانیة (فرع ثاني):جصلاحیات المجلس من 

 الفرع الأول: تشكیلة مجلس مساهمات الدولة

الذي یحدد تشكیلة مجلس مساهمات الدولة في  253 –01المرسوم التنفیذي رقم  ینص

 2كون من:تالمادة الثانیة منه أن المجلس یتكون من رئیس الحكومة الذي یتولى رئاسته وی

وزیـر العـدل، وزیـر الدولــة، وزیـر الداخلیـة والجماعـات المحلیــة، وزیـر الشـؤون الخارجیــة 

ة وتنســـیق الإصــلاحات، وزیـــر التجــارة، وزیـــر العمــل والضـــمان وزیــر المالیــة، وزیـــر المســاهم

الاجتماعي، وزیـر تهیئـة الإقلـیم والبیئـة، وزیـر الصـناعة وإعـادة الهیكلـة، الـوزیر المنتـدب لـدى 

وزیــر المالیــة المكلــف بالخزینــة وإصــلاح المالیــة، الــوزیر المعنــي أو الــوزراء المعنیــین بجــدول 

 الأعمال. 

الحكومة كـل ثـلاث أشـهر مـرة واحـدة رئیس  دولة تحت رئاسةمجلس مساهمات الیجتمع 

 .3حد الأعضاءأو أعلى الأقل ویمكن أن یجتمع في أي وقت بطلب من الرئیس، 

حیــث  ،مــا یلاحــظ مــن خــلال هــذه التشــكیلة هــو تغلــب الطــابع الــوزاري علــى أعضــاءه

یتكون  أو جمیع أعضاءه وزراء مما یبرز دور الدولة في بسـط سـیطرتها علـى هـذه المؤسسـة 

 .4الأموال العامة وضمان استغلال أحسن حمایةو 

 سابق.المرجع ال ،04 – 01 أمر 1
 سابق.المرجع ال 253 – 01مرسوم تنفیذي رقم  2
 السابق. ، المرجع253 -01من المرسوم التنفیدي  02المادة  3
 .97المرجع السابق، ص سعودي زهیر،  4
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 ني: صلاحیات مجلس مساهمات الدولةالفرع الثا

مجلــس مســاهمات الدولــة یتــولى  فــإن 04 – 01مــن الأمــر  9انطلاقــا مــن نــص المــادة 

 المهام التالیة:

 تحدید الاستراتیجیات الشاملة في مجال مساهمات الدولة والخوصصة. -

 تحدید السیاسات والبرامج فیما یخص مساهمات الدولة وتنفیذها. -

 خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والموافقة علیها.تحدید سیاسات وبرامج  -

 .1درس ملفات الخوصصة ویوافق علیهای -

ــة هــو - الــذي یكلــف ضــمن الجمعیــات العامــة للمؤسســات العمومیــة  مجلــس مســاهمات الدول

الاقتصــادیة، الممثلــین الــذین یمارســون مهــامهم طبقــا لأحكــام القــانون التجــاري، بمــا فیهــا رقابــة 

 .2التسییر

كما له الصلاحیة في المصادقة على برنامج الخوصصة وكذا الإجراءات المتعلقـة بنقـل 

ـــــذي یلقـــــالملكیـــــة وت ـــــات ي التقریـــــر الســـــنوي ال ـــــف بالمســـــاهمات عـــــن عملی ـــــوزیر المكل عـــــده ال

 .3الخوصصة

هذا ویتخذ قراراته في شكل لوائح تعرض كتوصیات من خلال الجمعیة العامة للمؤسسـة 

 4التي تبقى مستقلة تمام الاستقلال في معاملاتها التجاریة عن مجلس مساهمات الدولة

 

 السابق. ، المرجع04-01 أمر 1
 .294بلولة الطیب، المرجع السابق، ص 2
 ، المرجع السابق.04- 01 أمرمن  5 ،2المادة  3
 المرجع نفسه. 06المادة  4
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 المطلب الثالث: رقابة شركات تسییر مساهمات الدولة

المرســوم التنفیــذي  دولــة هــي الشــركات التــي أنشــأت بموجــبتســییر مســاهمات ال شــركات

ة الدولـة فــي المؤسســمســاهمات ت عمومیـة اقتصــادیة مكلفــة بتسـییر وهـي مؤسســا 283 -01

ــــة أو أحــــد أشــــخاص  القــــانون العــــام كــــل رأس مالهــــا العمومیــــة الاقتصــــادیة التــــي تملــــك الدول

 .1ي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةتماعالاج

ضـــت رؤوس الأمـــوال تســـییر مســـاهمات الدولـــة هـــي التـــي عو  مكـــن القـــول أن شـــركاتی

ة الجدیدة تفعل فـي وتیـرة هذه المؤسسة الحدیثة أن هذه الصیغ التجاریة للدولة ویؤكد أصحاب

 .2التنمیة الاقتصادیة للبلاد

مسـاهمة الدولـة مـن  تسـییرس وسیر شركات یوعلیه كان لابد من التطرق إلى كیفیة تأس

  على التواليفي (فرع أول)و( الفرع الثاني) جهة والتطرق إلى صلاحیتها 

 تسییر مساهمات الدولة اتشركوتسییر س یالفرع الأول: تأس

 س شركات تسییر مساهمات الدولةیتأس :أولا

تنشــأ شــركات تســیر مســاهمات الدولــة مــن قبــل مجلــس مســاهمات الدولــة وفــق الأشــكال 

 العمومیــة الاقتصــادیةالمنصــوص علیهــا فــي القــانون التجــاري والنصــوص الخاصــة بالمؤسســة 

وتخضــع فــي  3)للشــكل الرســمي (عقــد تــوثیقيتأسیســها  وقــانون الأمــلاك الوطنیــة وتخضــع فــي

ــ283 – 01تنظیمهــا إلــى أحكــام القــانون التجــاري وأحكــام المرســوم التنفیــذي  وائح مجلــس ، ول

 .99 السابق، صمرجع السعودي زهیر،  1
 .295 السابق، صمرجع ال ،الطیب بلولة 2
 296 ص، السابق المرجع الطیب، بلولة 3
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المؤسسـة لشـركة تسـییر المسـاهمات وأحكـام عهـدة أحكام القوانین الأساسـیة و مساهمات الدولة 

 .1التسییر

 ثانیا: تسییر شركات تسییر مساهمات الدولة

 ةإدارة شركات تسییر مساهمات الدول -1

المســاهمة مجلــس المــدیرین  شــركة یتــولى إدارة شــركة مســاهمات الدولــة التــي تأخــذ شــكل

واحــد إلــى ثلاثــة أعضــاء معنیـین مــن طــرف الجمعیــة العامــة لمــدة ســنتین،  عضــوویتكـون مــن 

لمجلـس المـدیرین مـن طـرف شـخص واحـد یأخـذ هـذا الشـخص وعندما تمارس المهـام الموكلـة 

 .2تسمیة المدیر العام الوحید

، أي الدولــة یــة الاقتصــادیة فـإن المســاهمحــین عنـدما یتعلــق الأمــر بالمؤسسـة العموم فـي

تمــارس هــذه  2001ومنــذ ســنة . هــا نیالوصــایة عــن طریــق الهیئــات التــي یعهــو الــذي یمــارس 

مــن حیــث الواقــع مــن طــرف رئــیس الحكومــة  ،والوصــایة مــن طــرف مجلــس مســاهمات الدولــة

 . 3وشركات تسییر المساهمات

 التسییرعهدة  -2

قصد ضمان قدر عالي من الفعالیة في إدارة وتسییر أملاك الدولة فوضت هـذه الأخیـرة 

ــة إلــى شــركة تســییر مســاهمات  ةالــبعض مــن صــلاحیاتها كمالكــ بصــفة دقیقــة وعملیــة وتعاقدی

 .4الدولة في شكل عهدة التسییر، والتي تعتبر جزء لا یتجزأ من القوانین الأساسیة

 .99السابق ص مرجع السعودي زهیر،  1
 ، المرجع السابق.283 – 01المرسوم التنفیذي من  2المادة  2
 .294بلولة طیب، المرجع السابق، ص 3
 .103سعودي زهیر، المرجع السابق، ص 4
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شــركات ساســیة تمنــع تــداخل الصــلاحیات بــین تخضــع لشــروط أهــذه الأخیــرة یجــب أن 

 لذلك یجب أن تتضمن عهدة التسییر ما یلي:، 1مساهمات الدولة وغیرها من الهیئات الرقابیة

 تحدید صلاحیات الدولة المالكة المفوضة لشركات تسییر مساهمات الدولة. -

المؤسســــة وتســــییر الأســـهم وغیرهــــا مــــن القـــیم المنقولــــة التــــي تحوزهـــا علــــى  حیــــازةشـــروط  -

 العمومیة الاقتصادیة.

ســـــباتي والمـــــالي لكافـــــة العملیـــــات التـــــي تقـــــوم بهـــــا شـــــركات تســـــییر شــــروط التســـــییر المحا -

 المساهمات لحساب الدولة.

مـا یخـص إضفاء الطابع التعاقدي على العلاقات بـین الهیئـات الاجتماعیـة سـواء فـي شرط  -

 .2قیاس الأداءات المنجزة أو نمط إعلام المساهم وممارسة الصلاحیات المفوضة، أ

 حیات شركات تسییر مساهمات الدولةالفرع الثاني: صلا

تتمثــل مهمــة شـــركات تســییر مســاهمات الدولـــة فــي حیــازة الأســـهم والقــیم المنقولــة التـــي 

 .3تحوزها الدولة وتسییرها لحسابها

 وذلك من خلال:

 الاقتصــادیة تجســید وتنفیــذ مخططــات التقــویم وإعــادة التأهیــل وتطــویر المؤسســة العمومیــة -

 للأشكال التجاریة الملائمة.

ــة وخوصصــة المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة مــن خــلال  - تجســید وتنفیــذ بــرامج إعــادة هیكل

 یبات القانونیة والمالیة الملائمة.وتنفیذ كل الترتإعداد 

 .87بهلول سمیة، المرجع السابق، ص   1
 .104سعودي زهیر، المرجع السابق، ص  2
 .295، ص بلولة طیب، المرجع السابق  3
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 حافظات الأسهم وغیرها من القیم المنقولة.المراقبة الإستراتیجیة والعملیة لو ضمان التسییر  -

ـــي نطـــاق الحـــدود  - ـــة الاقتصـــادیة ف ـــة العامـــة للمؤسســـة العمومی ممارســـة صـــلاحیات الجمعی

  .1المعنیة في عهدة التسییر

یمكن القول أن شركة تسـییر مسـاهمات الدولـة تشـكل الأدوات الجدیـدة التـي تمـارس بهـا 

 هــذه الاخیــرةبهــدف تفعیــل و ، للمؤسســة العمومیــة الاقتصــادیةحقهــا فــي الملكیــة داخــل  الدولــة

 .2وفرت لها قدرا من الاستقلالیة عن طریق الوكالة بالتسییر

 المبحث الثاني: رقابة الأجهزة الإداریة المتخصصة

ارمة وهـــذا حفاظـــا علـــى الاقتصـــاد تخضـــع المؤسســـة العمومیـــة الاقتصـــادیة لرقابـــة صـــ

والأمــوال العمومیــة، هــذا مــا دفــع بالمشــرع إلــى اســتحداث أجهــزة مختصــة إضــافة إلــى وطني الــ

الأجهزة التي تمت الإشارة إلیها سابقا، ومن بین هذه الأجهزة نجد مجلس المحاسـبة، المفتشـیة 

 لتالیة:لب ااالعامة للمالیة ومجلس المنافسة وهذا ما سیتم التطرق إلیه من خلال المط

 مجلس المحاسبةة المطلب الأول: رقاب

، ویعتبــر المؤسســة العلیــا البعدیــة لأمــوال الدولــة 1976أنشــئ هــذا المجلــس بموجــب دســتور 

ـــم تأسی ـــق العمومیـــة، وت ـــانون والجماعـــات الإقلیمیـــة والمراف  05-80ســـه لأول مـــرة بموجـــب الق

 .19763من دستور 190والتي جاء تطبیقا لنص المادة  1980مارس  01المؤرخ في 

 .105سعودي زهیر، المرجع السابق، ص 1
 .295بلولة طیب، المرجع السابق، ص 2
، یحـدد صـلاحیات مجلـس المحاسـبة وطـرق تنظیمـه وتسـییره والجـزاءات 1980مارس  01المؤرخ في  05- 80قانون رقم  3

 .1980مارس  04، صادر في 10عدد.ر .المترتبة على تحریاته، ج
57 

 

                                                             



الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

ـــات ولقـــد أخـــذ هـــذا  ـــى نشـــاط الهیئ ـــد فـــي ممارســـة الرقابـــة المالیـــة عل الجهـــاز شـــكل جدی

العمومیة، حیث یمـارس رقابـة مالیـة ذات طبیعـة قضـائیة والتـي تختلـف عـن الأشـكال الأخـرى 

 .1من الرقابة المالیة التي عرفها القانون الجزائري

ـــم التطـــرق  ـــه ث ـــد مـــن تعریف ـــابي لهـــذا الجهـــاز كـــان لاب ـــدور الرق ـــة ال للصـــلاحیات ولمعرف

ـــة لـــه قانونـــا والتـــي نســـتن ـــرعین تالمخول ج مـــن خلالهـــا الـــدور الرقـــابي لـــه، وهـــذا مـــن خـــلال الف

 التالیین:

 لفرع الأول: تعریف مجلس المحاسبةا

   1995جویلیة  17المؤرخ في  20 – 95من الأمر  2طبقا لما جاء في نص المادة 

محاســـبة یعتبـــر المؤسســـة مجلـــس ال "المعـــدل والمـــتمم المتعلـــق بمجلـــس المحاســـبة، فـــإن 

  "2البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیةالعلیا للرقابة 

علـى أمـوال وبالتالي یوصف هذا المجلس بأنه أعلـى وأقـدم مؤسسـة تتـولى مهمـة الرقابـة 

 .3الدولة

 الثاني: اختصاصات مجلس المحاسبة الفرع

ـــد أســـندت لمجلـــس المحاســـبة اختصاصـــات  واســـعة وســـمیت بالصـــلاحیات القضـــائیة لق

والصلاحیات الإداریة وتأتي الصلاحیات القضائیة في الدرجة الأولى باعتبار أن الـنمط الـذي 

 170فـي المـادة  1996، ویـأتي التعـدیل الدسـتوري لسـنة 4یأخذ به هذا المجلـس نمـط قضـائي

وال الدولة والجماعـات یؤسس مجلس المحاسبة بالرقابة البعدیة لأم «منه التي تنص على أنه 

 .98سابق، صالمرجع البهلول سمیة،  1
مـذكرة مكملـة لنیـل شـهادة ماسـتر فـي  بودة نبیل، إجیس سلیم، النظام القانوني للمؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة فـي الجزائـر، 2

 .78، ص2015 -2014القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، بجایة، الجزائر، 
 .98سابق، صالمرجع البهلول سمیة،  3
 .169، ص2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3زغدود علي، المالیة العامة، طبعة  4

58 
 

                                                             



الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

المحلیــــة والمرافــــق العمومیــــة، حیــــث یعــــد مجلــــس المحاســــبة تقریــــرا ســــنویا یرفعــــه إلــــى رئــــیس 

الجمهوریــــة، یحــــدد القــــانون صــــلاحیات مجلــــس المحاســــبة ویضــــبط تنظیمــــه وعملــــه وجــــزاء 

 .1»تحقیقاته

یتضمن التعـدیل  01 – 16من قانون رقم  192بموجب المادة  وهي كذلك تم تعدیلها  

یتمتـع مجلــس المحاسـبة بالاســتقلالیة، ویكلــف «حیـث تــنص علـى أنــه  2016الدسـتوري لســنة 

بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافـق العمومیـة، وكـذلك رؤوس الأمـوال 

افیة في تسییر التجاریة التابعة للدولة، ویساهم مجلس المحاسبة في تطویر الحكم الراشد والشف

 الأموال العمومیة.

ویعــد مجلــس المحاســبة تقریــرا ســنویا یرفعــه إلــى رئــیس الجمهوریــة وإلــى  رئــیس مجلــس 

 الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول.

ه وكـذا تـیحدد القانون صلاحیات مجلس المحاسـبة ویضـبط تنظیمـه وعملـه وجـزاء تحقیقا

 .2"دولة، المكلفة بالرقابة والتفتیشعلاقاته بالهیاكل الأخرى في ال

 .3إذ یقوم اختصاص مجلس المحاسبة على معیار عضوي وآخر موضوعي

لناحیـة العضـویة لمجلـس المحاسـبة المؤسسـات والهیئـات الـواردة فـي المـواد تخضع مـن ا

الســابق ذكــره، والمتمثلــة فــي مصــالح الدولــة (الــوزارات)  20 – 95مــن الأمــر  10إلــى  7مــن 

الجماعــات الإقلیمیــة وجمیــع المؤسســات والهیئــات العمومیــة علــى اخــتلاف أنواعهــا الخاضــعة 

ـــق العامـــة الصـــناعیة  ـــس أیضـــا المراف ـــة المجل ـــة، كمـــا تخضـــع لرقاب لقواعـــد المحاســـبة العمومی

 .المرجع السابق ،1996نوفمبر  28من دستور الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة، مصادق علیه في استفتاء  170المادة  1
 .2016مارس  7صادر في  14عدد .ر.، یتضمن التعدیل الدستوري ج2016مارس  6مؤرخ في  01 – 16قانون رقم  2
 .119بعلي محمد الصغیر، المالیة العامة، د. ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، د. س، ن، ص 3
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

ت المكلفــة بتســییر الــنظم الإجباریــة للتــأمین ریــة، شــركات الاقتصــاد المخــتلط، وكــذا الهیئــاجاالت

 ).تماعیة (صنادیق الضمان الاجتماعيوالحمایة الاج

كمـا تمــس مـن الناحیــة الموضـوعیة مراقبــة مجلــس المحاسـبة فــي المجـال القضــائي تقیــیم 

حســـابات المحاســــبین العمــــومیین ومراجعتهــــا ومراقبــــة الانضـــباط فــــي مجــــال تســــییر المیزانیــــة 

 .  1والمالیة

ــه كمــاویســت ــائق والســجلات المقدمــة ل ــه ند مجلــس المحاســبة فــي رقابتــه للوث أن یجــري  ل

 .2رقابته بالمعاینة في عین المكان أو بطریقة فجائیة أو بعد التبلیغ

حیث یحق للمجلس في هذا الصدد الاطلاع على كل الوثائق والمستندات والدفاتر التـي 

یـــة والمحاســـبیة وكـــذا تقیـــیم مـــدى ســـلامة تـــؤدي لتســـهیل مهامـــه الرقابیـــة علـــى العملیـــات المال

التســییر للهیئــات والمصــالح الموضــوعة تحــت رقابتــه، بالإضــافة إلــى هــذا لــه ســلامة التحــري 

ـــى أعمـــال الإدارة ومؤسســـات القطـــاع العـــام، كمـــا لقضـــاة المجلـــس حـــق  بهـــدف الإطـــلاع عل

 الدخول والمعاینة لكل محلات الإدارات والمؤسسات المشرف على رقابتها.

لــه أیضــا حـق الاســتعانة بخبــراء ومختصـین لأجــل دعــم مهامـه، هــذا دون أن ننســى  كمـا

سلطة الاطلاع على كـل النصـوص المرسـلة إلیـه ذات الطـابع التنظیمـي الصـادر عـن إدارات 

 .   3الدولة المتعلقة بالتنظیم المحاسبي والمالي والإجرائي في تسییر الأموال العمومیة

ــا هــو أن مجلــس  المحاســبة یراقــب تســییر الشــركات والمؤسســات والهیئــات والملاحــظ هن

دیـة التي تملك فیها الدولة أو أحد هیاكلهـا التابعـة للقطـاع العـام مسـاهمة بصـفة مشـتركة أو فر 

 .120، صالمرجع نفسه 1
 .42سابق، صالمرجع ال، بوسیف لامعة 2
 .42،43، صالسابق المرجع لامعة، بوسیف 3
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

مهیمنة، كما یراقـب كـذلك الأسـهم العمومیـة فـي المؤسسـات  لأغلبیة رأس المال أو سلطة قرار

 .1ولة أو لأحد هیاكلها جزء من رأس المال فیهاأو الشركات أو الهیئات التي تملك فیها الد

وخلاصة القول عن هذا المجلس أنه یسهر على حسن استعمال المـوارد والأمـوال والقـیم 

 .2والوسائل المادیة العمومیة وتقییم نوعیة تسییرها من حیث الفعالیة والأداء والاقتصاد

 لمالیةالثاني: رقابة المفتشیة العامة ل المطلب

 53 – 80المفتشـیة العامـة للمالیـة هـي هیئـة رقابیـة دائمـة تـم إنشـاؤها بموجـب المرسـوم 

المتضــمن إحــداث المفتشـیة العامــة للمالیــة وهــي جهــاز مســتقل  1980مــارس  01المـؤرخ فــي 

یر شــؤونها فــي إطــار الاســتقلالیة الكاملــة وتخضــع هــزة مــدیریات وزارة المالیــة، إذ تســعــن أج

 .3طلسلطة وزیر المالیة فق

تتجســد رقابــة المفتشــیة العامــة للمالیــة مــن خــلال ممارســتها لهــذه الصــلاحیة ومــن خــلال 

ـــات ینـــب التســـاتـــدخلاتها للتأكـــد مـــن الج یري للمؤسســـة وكـــذا الوضـــعیة المالیـــة للمصـــالح وهیئ

المراقبة، وأیضا التحقق مـن مـدى تـوفر شـروط تطبیـق القـوانین والتنظیمـات المالیـة والمحاسـبة 

 .4عیتها ودقة هذه المحاسباتوالتقنیات وشر 

فــــإن علاقــــة المفتشـــیة العامــــة للمالیــــة بالمؤسســــة  01 -88وفقـــا لمــــا یتضــــمنه القـــانون 

، 5العمومیـــــة الاقتصـــــادیة كانـــــت مجـــــرد اضـــــطلاع وتقـــــویم اقتصـــــادي دوري علـــــى المؤسســـــة

الذي دام سبع سنوات، حیث  04- 01بالإضافة إلى الفراغ الذي لاحظه المشرع على الأمر 

 .99، صالمرجع السابقبهلول سمیة،  1
 .المرجع نفسه 2
 .115، ص المرجع السابقزغدود علي،  3
 .24ماجستیر، د.ط، د.ب. ن، د. س. ن، صمذكرة العقون أحمد، الرقابة القضائیة على الصفقات العامة في الجزائر،  4
 .سابقالمرجع ال، 01 -88قانون  5
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

الأمـر یر فیـه إلـى أي صـورة مـن صـور الرقابـة لهـذا الجهـاز، فقـد تـدارك الأمـر بموجـب لم یش

 .1صلاحیات على المؤسسة للمالیة لمفتشیة العامةالذي أعطى ل 01- 08

ــم بیانهــا ضــمن  وفیمــا یخــص تحدیــد الإطــار القــانوني لكیفیــة ممارســة هــذه الرقابــة فقــد ت

وكـــذا مجـــال ممارســـة هـــذه 2 ،لرقابـــةلقانونیالـــذي یحـــدد الشـــكل ال 96- 09المرســـوم التنفیـــذي 

ة التـي تـم الرقابة وهذا ما سیتم التطرق إلیه من خلال الفرع الثاني بعدما نعالج الدوافع القانونیـ

 .)الفرع الأول(لمفتشیة العامة للمالیة من خلال بسببها إعادة الرقابة ل

 للمالیة ةالفرع الأول: الأسباب القانونیة لإعادة رقابة المفتشیة العام

من أهم الأسباب التي دفعت بالمشرع الجزائري إلى إعادة رقابـة المفتشـیة العامـة للمالیـة 

علـــى المؤسســـة العمومیـــة الاقتصـــادیة هـــو الطـــابع العمـــومي لـــرأس مـــال هـــذه  الأخیـــرة، فبعـــد 

سلســلة الفضــائح المالیــة وقضــایا الفســاد التــي شــهدتها الســاحة الوطنیــة خاصــة علــى مســتوى 

لعمومیــة الاقتصــادیة، كــان لابــد علــى المشــرع تــدارك الوضــع واتخــاذ كافــة التــدابیر المؤسســة ا

اللازمــة مــن أجــل المحافظــة وحمایــة الأمـــلاك العمومیــة مــن كــل مظــاهر الاخــتلاس والتبدیـــد 

 . 3والتفویت

ویعــود كــذلك ســبب إعــادة الرقابــة للمفتشــیة العامــة علــى المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة 

 .4من طرف هیئات المؤسسة ومندوبو الحسابات إلى قصور الرقابة

ــاج إلــى  ومــن الأســباب كــذلك نجــد المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة العــاجزة والتــي تحت

عملیـات التطهیــر المــالي تخصـیص آلیــات رقابیــة علیهــا تسـهر علــى حســن سـیرها وهــو مــا تــم 

 .سابقالمرجع ال، 04 -01 أمر 1
، یحـــدد شـــروط وكیفیـــات وتـــدقیق المفتشـــیة العامـــة للمالیـــة 2009- 02 -22المـــؤرخ فـــي   96 -09مرســـوم تنفیـــذي رقـــم  2

 .2009مارس  04، صادر في 40عدد .لتسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، ج.ر
 .90سابق، صالمرجع البهلول سمیة،  3
 .90المرجع نفسه، ص 4
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

قـانون المالیـة ، بالإضافة إلـى مـا نـص علیـه 961 -09الحدیث عنه ضمن المرسوم التنفیذي 

)، إذ تستدعي عملیات التطهیر التي تسـتفید منهـا 63في مادته الثالثة والستون ( 2009لسنة 

ضـرورة المراقبـة مالیـة  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المهددة البنیة من إعانات ومسـاعدات

 2 الصارمة من أجل سلامة تسییرها.

علـــى  لعامـــة للمالیـــة للســـلطة الرقابیـــةالفـــرع الثـــاني: أشـــكال ومجـــال ممارســـة المفتشـــیة ا

 المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

للمفتشـــیة العامـــة للمالیـــة أشـــكال قانونیـــة أثنـــاء القیـــام بالرقابـــة علـــى المؤسســـة العمومیـــة 

الاقتصـادیة كمــا لهــا مجــالات محــددة أثنــاء ممارســتها لســلطتها الرقابیــة وهــذا مــا ســیتم التطــرق 

 إلیه كما یلي:

 بة المفتشیة العامة للمالیة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیةاالقانونیة لرقأولا: الأشكال 

بهمــا  الاعتبــار یوجــد شــكلین أساســین لا بــد علــى المفتشــیة العامــة للمالیــة أن تأخــذ بعــین

وهـذا مـا  مـافالشكل الأول جوازي أما الثـاني فیكـون وجـوبي، وكـل حسـب الحالـة عنـد الأخـذ به

 سیتم شرحه تبعا كما یأتي:

ن رقابــة المفتشــیة العامــة للمالیــة جوازیــة فــي حالــة مــا إذا تكــو  الجــوازي: ي/ الشــكل القــانون1

لأحكـام العامـة للقـانون التجـاري والتـي تملـك لتخضـع  الاقتصـادیة  كانت المؤسسات العمومیـة

مـن رأس مالهـا ویـتم هـذا إلا بنـاءًا علـى طلـب  فقط الدولة أو أحد أشخاص القانون العام جزءًا

 من السلطات أو الهیئات التي تمثل الدولة المساهمة.

 سابق.المرجع ال، 96 -09مرسوم تنفیذي رقم  1

ــم  2 ــانون رق ــة، ج.ر2008 – 12 – 31المــؤرخ فــي  12 -08ق دیســمبر  31، صــادر فــي 74عــدد .، یتضــمن قــانون المالی
2008. 
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

ویـــتم الأخـــذ بهـــذا الشـــكل فـــي حـــال مـــا إذا كانـــت المؤسســـة  / الشـــكل القـــانوني الوجـــوبي:2

العمومیة الاقتصادیة مكلفة بإنجاز مشاریع ممولة بمساهمة من میزانیة الدولـة أو فـي حـال مـا 

أو أحـــد أشـــخاص القـــانون العـــام، حیـــث  كـــان رأس مـــال المؤسســـة مملوكـــا بالكامـــل للدولـــةإذا 

تمــارس المفتشــیة العامــة للمالیــة رقابتهــا مــن دون انتظــار أي طلــب مــن أي جهــة مــن الجهــات 

 .1التي تمثل الدولة المساهمة

 الاقتصادیةعلى المؤسسة العمومیة ثانیا: مجال ممارسة المفتشیة العامة للسلطة الرقابیة 

تعمـل المفتشــیة العامــة للمالیــة علــى رقابــة مجــالات التســییر المحاســبي والمــالي لمصــالح 

 الدولة، إذ یمكن أن تتجسد تدخلاتها على ما یأتي:

والـذي  2008سـبتمبر  6المـؤرخ فـي  272 -08بالنظر لما جـاء بـه المرسـوم التنفیـذي 

 أن تقوم بما یلي: لهان ، فإنه یمك2یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة

/ تقیـــیم آداءات أنظمـــة المیزانیـــة، بالإضـــافة للتقســـیم الاقتصـــادي والمـــالي لنشـــاط شـــامل أو 1

 قطاعي أو فرعي أو لكیان اقتصادي.

/ تقییم شروط تسییر واسـتغلال المصـالح العمومیـة مـن طـرف المؤسسـات الاعتباریـة، مهمـا 2

 تنفیذ السیاسات العمومیة. كان نظامها، كما یمكن لها أیضا تقسیم شروط

/ تؤهل المفتشـیة العامـة للمالیـة للقیـام بـالتقویم الاقتصـادي للمؤسسـات العمومیـة الاقتصـادیة 3

ــا وهــذا مــا أكــده المرســوم  ــة قانون ــاءًا علــى طلــب الهیئــات والســلطات المؤهل وذلــك بتــدخلات بن

 سابق.المرجع ال، 01 – 08 أمرمكرر من  7المادة   1

 عــدد.، یحــدد الصــلاحیات للمفتشــیة العامــة للمالیــة، ج. ر2008ســبتمبر  06المــؤرخ فــي  272 – 08مرســوم تنفیــذي رقــم  2
 .2008سبتمبر  07صادر في  50
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

الاقتصادي على المؤسسـة  الذي یؤهل المفتشیة العامة للمالیة للتقویم 79 – 92التنفیذي رقم 

 .1العمومیة الاقتصادیة

وتبعــا لهــذا تــم كــذلك تحدیــد المجــالات التــي تمــارس فــي إطارهــا المفتشــیة العامــة للمالیــة 

السـابق  96 -09عملیات الرقابة وتدقیق تسییر المؤسسة العمومیة بموجب المرسوم التنفیذي 

 یمكن حصرها في :، 2ذكره

القوانین والتنظیمات المالیة والمحاسبیة والتقنیات التـي لهـا تـأثیر الرقابة على شروط تطبیق  -

 .3مالي

 التسییر والوضعیة المالیة للمصالح والهیئات المراقبة. -

 شرعیة وصدق ودقة المحاسبات.  -

 .4شروط استعمال وتسییر الوسائل الموضوعة في حوزة المحاسب -

 العقاریة والمنقولة.المعاملات القائمة على الدمة المالیة -

 سیر الرقابة الداخلیة وهیاكل التدقیق الداخلي.-

كمــــا یمكــــن أن تشــــمل عملیــــات الرقابــــة جمیــــع المیــــادین وتــــدقیق التســــییر التــــي تطلبهــــا 

وتحــــدد العملیــــات بطلــــب مــــن الســــلطات أو  الســـلطات أو الأجهــــزة الممثلــــة للدولــــة المســــاهمة

یمكـن  اج سـنوي یقـرره الـوزیر المكلـف بالمالیـة، كمـفـي برنـام الأجهزة الممثلة للدولـة المسـاهمة

لها أیضا إجراء عملیات الرقابة ذات الطابع الاسـتعجالي خـارج البرنـامج بطلـب مـن السـلطات 

 .56-55-54. صسابق، صالمرجع ال، بوسیف لامعة 1
 سابق.المرجع ال، 96 -09مرسوم تنفیذي رقم  2
 .24سابق، ص المرجع الالعقون أحمد،  3
 .24، ص المرجع نفسه 4
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

أو الأجهــزة الممثلـــة للدولـــة المســـاهمة وذلـــك وفـــق برنــامج محـــدد یـــتم تنفیـــذه وفـــق أســـس تبـــین 

 .1كیفیات تدخل المفتشیة

 المنافسة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المطلب الثالث: رقابة مجلس

بـدخول الجزائــر اقتصـاد الســوق، تغیـر دور الدولــة، بحیـث أصــبحت تتـدخل بصــفة غیــر 

مباشرة لضبط النشاط الاقتصـادي ضـمانا للمنافسـة الحـرة بـین الأعـوان الاقتصـادیین ولشـفافیة 

أوكلـت الدولـة سـلطة  وقصـد تحقیـق التـوازن فـي السـوق وضـبطه 2ونزاهة الممارسـات التجاریـة

حیـث نجـد مـن بـین هـذه الهیئـات مجلـس المنافسـة ،3الضبط الاقتصادي لهیئات إداریـة مسـتقلة

ــذین یعتبــر ــة لرقابــة ســوق المنافســة ال ، إذا خــول لــه المشــرع الجزائــري مجموعــة مــن آلیــة فعال

الاختصاصـــات التـــي تمكنـــه مـــن أداء دوره علـــى أحســـن وجـــه، ومـــن بینهـــا نجـــد الاختصـــاص 

إذ یراقـب مجلـس المنافسـة عمومـا كـل مؤسسـة تمـارس نشـاط اقتصـادي داخـل السـوق 4بيالرقـا

ویسهر على ضبط جمیع النشاطات الاقتصادیة المتعلقة بالإنتـاج والتوزیـع ویسـهر علـى مـدى 

 انضباط السوق مع مبدأ المنافسة الحرة.

ة العمومیــة لكـن مــا یهمنــا تحدیــدا فـي موضــوع بحثنــا هــو رقابــة مجلـس المنافســة علــى المؤسســ

بعـدما یــتم التعریـف بمجلــس  )الفـرع الثــاني(الاقتصـادیة وهـذا مــا سـیتم التطــرق إلیـه مــن خـلال 

 )الأول الفرع(خلال  المنافسة من

 

 

 .92سابق، صالمرجع البهلول سمیة،  1
ــادرة  2 ــین تحریــر المب ــانون المنافســة ب ــوطني حــول ق ــد رابــح صــافیة، الملتقــي ال ــوان دور إقلــولي ول وضــبط الســوق، مداخلــة بعن

 .2015مارس  17و  16یومي  مجلس المنافسة في ضبط، السوق، جامعة تیزي  ، الجزائر
 المرجع نفسه. 3

بــومراو ســـفیان، ممارســـة مجلــس المنافســـة الجزائـــري لــدوره الرقـــابي للســـوق عبــر إجـــراء التحقیـــق، مجلــة الباحـــث للدراســـات  4
 .458ص  2017جامعة بحایة، الجزائر ، جانفي  10الأكادیمیة، العدد 
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

 رع الأول: تعریف مجلس النافسةالف

، حیـث 1995ینـایر 25المـؤرخ فـي  06 -95أنشأ مجلس المنافسة بموجـب الأمـر رقـم 

أن هــذا الأمـر یهـدف إلــى تنظـیم المنافسـة الحــرة وترقیتهـا وإلــى تـنص المـادة الأولــى منـه علـى 

تحدید قواعد حمایتها قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین معیشة المستهلكین وإلى شفافیة 

وتبعـا لهـذا الأمــر ومـا كـان یشــوبه مـن نقـائص مــن بینهـا مســألة  1الممارسـات التجاریـة ونزاهتهــا

عمـل المشــرع علـى إدخـال تعــدیلات تهـدف إلـى تعزیــز ،فسـة الشخصـیة القانونیـة لمجلــس المنا

وكـــان هـــذا التغیـــر  2صـــلاحیات مجلـــس المنافســـة وإظهـــاره كســـلطة بـــارزة فـــي ترقیـــة المنافســـة

حیـث اعتبـر هـذا المجلـس 3المعـدل والمـتمم،المتعلـق بالمنافسـة 03-03بموجب صدور الأمـر 

بعدما تم تعدیل المـادة 2008سنة سلطة إداریة ورغم هذا التغیر ظل هذا التكیف ناقصا حتي 

التـــي أقـــر فیهـــا المشـــرع  12 -08مـــن القـــانون  9بمقتضـــي المـــادة  03 -03مـــن الأمـــر 23

صـــراحة بـــأن مجلـــس المنافســـة ســـلطة إداریـــة مســـتقلة، حیـــث جـــاء فـــي مضـــمون هـــذه المـــادة 

مایلي:"تنشأ سلطة إداریة مستقلة تـدعى فـي صـلب الـنص"مجلس المنافسـة" تتمتـع بالشخصـیة 

 4انونیة الاستقلال المالي....."الق

وأخیـــرا یمكـــن القـــول أن مجلـــس المنافســـة ســـلطة تتمتـــع بالشخصـــیة المعنویـــة المســـتقلة إداریـــا 

، وهــو مــن  5ومالیـا، وهــو ذو طبیعــة قانونیــة إداریـة تســاهم فــي تقــویم مسـار الاقتصــاد الــوطني

ــه مــن هــذه الأخیــرة یمكــن اســتنباط  جهــة أخــرى أیضــا یتمتــع بمجموعــة مــن الصــلاحیات إذ أنّ

فیفیــري  22،صــادر فــي 09یتعلــق بالمنافســة، ج.ر، عــدد  1995 -01-25المــؤرخ فــي  06 -95أمــرالمــادة الأولــى مــن  1
1995. 

 إقلوبي ولد رابح، المرجع السابق. 2
 .2003یولیو  20، صادر في 43عدد .ر.، یتعلق بالمنافسة،ج2003یولیو  19المؤرخ في  03-03أمر  3
، 36عــدد .یتعلــق بالمنافســة، ج.ر 03-03 أمــریعــدل ویــتمم  2008جــوان  25، مــؤرخ فــي 12-08مــن القــانون  9المــادة 4

 .2008جویلیة  02صادر في 
 .86ص  1997دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،لعشب محفوظ، سلسلة القانون الاقتصادي، المرجع السابق، 5
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

رقابة المجلس على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وهذا ما سیتم بیانه مـن خـلال الفـرع الثـاني 

 كالأتي:

 على المؤسسة العمومیة الاقتصادیةرقابة مجلس المنافسة  الفرع الثاني:

المتعلـــق بتوجیـــه المؤسســـات  01 -88فـــي مرحلـــة الإصـــلاحات وبصـــدور القـــانون رقـــم 

ــة ــ العمومی قــدر مــن الاســتقلالیة حیــث أصــبحت تخضــع  ةر الاقتصــادیة قــد تــم مــنح هــذه الأخی

 1لقواعد  السوق، كونها عجزت في النظـام المسـیر السـابق عـن تحقیـق الأهـداف المنوطـة بهـا

-04حیث أصبحت تخضـع لقواعـد القـانون التجـاري وهـذا مـا تـتم تكریسـه بـالنظر إلـى الأمـر 

 السابق ذكره. 01

یة الاقتصادیة بمفهومها الحالي تخضـع لرقابـة مجلـس المنافسـة، حیـث والمؤسسة العموم

یســهر هــذا الأخیــر علــى حمایــة المنافســة مــن الممارســات المقیــدة للمنافســة مــن جهــة ومراقبــة 

التجمیعات الاقتصادیة  التي قد تعرقل السیر الحسن للنشاط الاقتصادي من جهة أخرى وهذا 

 ما سیتم توضیحه كالآتي:

  الممارسات المقیدة للمنافسة:أولا: منع 

یتــولى مجلــس المنافســة التحقیــق حــول شــروط تطبیــق المؤسســة  العمومیــة الاقتصــادیة 

ـــــدة ل لنصـــــوص التشـــــریعة المتعلقـــــة بالمنافســـــة، وذلـــــك عـــــن طریـــــق معاینـــــة الممارســـــات المقی

یــان ، لأنــه وتحــت تــأثیر المنافســة قــد یلجــأ المتعــاملون الاقتصــادیون فــي أغلبیــة الأح2للمنافســة

مضاعفة قوتهم الاقتصادیة في السوق عن طریق استعمال أسالیب تتنافى مع قواعد المنافسـة 

الحــرة وهــذا بغیــة مــنهم فــي تحقیــق الأربــاح، ومــن أجــل تحقیــق الــربح قــد یحــاول الــبعض مــن 

لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحـة مقدمـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه علـوم فـي  1
 .17ص  ،2014-2013رة، الجزائر، الحقوق: تخصص قانون الأعمال، جامعة بسك

والنشـر والتوزیــع، د.ب.ن، الدولـة فـي ضـبط النشــاط الاقتصـادي، د،ط، دار التعلـیم الجـامعي للطباعـة  إدریـس لحبابـة، دور 2
 ،261ص د.س.ن، 
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

المتعــاملین الاقتصــادیین  التقلــیص مــن عــدد منافســیهم أو إقصــائهم مــن الســوق بوســائل غیــر 

 1توصف بالممارسات المنافیة للمنافسة.قانونیة وهي ما 

المتعلق بالمنافسة والسابق ذكره إلى عدة أنواع من  03-03شیر الأمر رقم یوفي هذا الصدد 

 وتكمن في مایلي:  12و11و 7و6الممارسات المقیدة للمنافسة التي تم ذكرها في المواد 

والأعمــال المـــدبرة علــى" تحظــر الممارســات  06الاتفاقــات المحظــورة حیــث تــنص المـــادة  -

ـــات و الاتفاقـــات الصـــریحة أو الضـــمنیة عنـــدما تهـــدف أو یمكـــن أن تهـــدف إلـــى  والاتفاقی

عرقلة حریة المنافسة أو الحـد منهـا أو الإخـلال بهـا فـي نفـس السـوق أو فـي جـزء جـوهري 

 منه، لا سیما عندما ترمي إلى :

 .الحد من الدخول في السوق أوفي ممارسة النشاطات التجاریة فیها -

 إقتسام الأسواق أو مصادر التموین. -

 2عرقلة تحدید الأسعار......." -

مــن نفــس الأمــر الســابق الــذكر علــى أنــه" یمنــع كــل تعســف نــاتج عــن 7وتــنص كــذلك المــادة 

 .3هیمنة على سوق أو احتكار له أو على جزء منه....."

مركـز وبالتالي المقصود مـن هـذه المـادة واضـح، بمعنـى أن حجـم المؤسسـة إن كـان فـي 

قوي في السوق فهذا لا یعني أنه ممنوع في حد ذاته وإنما یمنع القانون التعسـف فـي اسـتعمال 

هـذه القـوة الاقتصـادیة، فالفعــل غیـر الشـرعي هنــا لا یتجسـد بمجـرد الهیمنــة علـى السـوق وإنمــا 

 یتحقق بمجرد استغلال هذه الهیمنة.

 ار بیع منخفضة بشكل تعسفيومن المماراسات المقیدة للمنافسة كذلك نجد ممارسة أسع

بن براهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ المنافسـة فـي التشـریع الجزائـري، مـذكرة مقدمـة لاسـتكمال متطلبـات شـهادة ماسـتر  1
 . 5. ص2013 -2012أكادیمي ، شعبة الحقوق: تخصص قانون عام للأعمال، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر، 

 ، المرجع السابق.03-03 أمرمن  6المادة  2
 المرجع نفسه. 7ادة الم 3
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

وباســتقراء نصــوص هــذه المــواد الســالفة الــذكر نجــد بــأن مجلــس المنافســة یتــدخل مــن خــلال 

ممارسة مهمة وقائیة فهو مكلف بالوقایة ضد أي ممارسـة تعسـف محتمـل وعلـى سـبیل المثـال 

یملـك هـذا مجلـس الضـغط علـى أي مؤسسـة عمومیـة اقتصـادیة مهیمنـة مـن أجـل العمـل علـى 

جاع وتطویر المنافسة في السوق وإزالة الحواجز المفروضة عند الدخول إلیه، كما یمكنـه استر 

كذلك فرض شروط علیها ومن شأن هذه الشروط أن تسمح للمتنافسین الجـدد والمحتملـین مـن 

    1.استخدام بنیة أساسیة تمتلكها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المهیمنة

حظـر الممارسـات المنافیـة  ةاعدة استثناء، بمعنـي أن قاعـدوالجدیر بالذكر هنا أنه لكل ق

إلا أنــه هنــاك حــالات  7و 6لقواعــد المنافســة والتــي تجــد ســندها القــانوني مــن خــلال المــادتین 

اسـتثنائیة یرفــع فیهــا المشــرع الحظـر عــن هــذه الممارســات لكــن باتبـاع شــروط قانونیــة وهــذا مــا 

لـــى الســـابق ذكـــره، إذ یفهــم مـــن طلــب الحصـــول ع 03 -03مـــن الامــر 9نصــت علیـــه المــادة

تصــریح الإعفــاء مــن قبــل المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة والتــي تلجــأ إلــى طلبــه مــن مجلــس 

 2المنافسة بمثابة رقابة علیها 

إذ  ،3كمــا أن مجلــس المنافســة یعتبــر الضــابط الأساســي للمنافســة والخبیــر الرســمي لهــا

مدعمـة بأدلـة مقنعـة یتمتع بسـلطة العقـاب، فعنـد اسـتلامه الـدعوى وإذا رأى أن الوقـائع الـواردة 

تنفیــذ  میتخــذ قــرارات تتضــمن الأمــر بوضــع حــد للممارســات المقیــدة للمنافســة، وفــي حالــة عــد

الأمر من قبل العون الاقتصادي بصفة عامة ومن قبل المؤسسة العمومیة الاقتصـادیة بصـفة 

- 03من الأمـر 60وهذا ما تم النص علیه في المادة  4خاصة یتخذ المجلس عقوبات مالیة 

السابق بیانه حیث "یمكن مجلس المنافسة أن یقـرر تخفـیض مبلـغ الغرامـة أو عـدم الحكـم  03

جلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،  رسالة لنیل شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون: فـرع  1
 .238، ص2012-12-6ة في قشتیزي وزو، الجزائر، تاریخ المنا قانون الأعمال، جامعة معمري

ة فــي القــانون الخــاص، جامعــ مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر القــانون الجزائــري،شــفار نبیــة، الجــرائم المتعلقــة بالمنافســة فــي  2
 .99و 89ص ، 2013 -2012الجزائر  وهران،

 إقلولي ولد رابح صافیة، المرجع السابق. 3
 المرجع نفسه.  4
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

بها على المؤسسات التي تعتـرف بالمخالفـات المنسـوبة إلیهـا أثنـاء التحقیـق قـي القضـیة...... 

 . 1إلخ"

 المؤسسة العمومیة الاقتصادیة منافسة على تجمیعاتثانیا: رقابة مجلس  ال

ــــى  ــــع عل ــــتم بنمــــو حجــــم المؤسســــات مــــن جهــــة یعــــرف التجمی أنــــه ظــــاهرة اقتصــــادیة ت

والمشرع الجزائري لم  2وبانخفاض عدد المؤسسات التي تعمل على في السوق من جهة أخرى

یتــولى تعریــف التجمیعــات مثلمــا یمنــع الممارســات المنافیــة للمنافســة الحــرة، بــل یعتبــر أن كــل 

السوق الوطنیة یجب أن یحصـل علـى تمركز اقتصادي یرمي إلى التحكم الفعلي في جزء من 

وبالتــالي كـل تجمیــع اقتصـادي لا یرمــي إلـى تحقیــق 3اعتمـاد مسـبق مــن قبـل مجلــس  المنافسـة

، فـإذا 40%حد یفوق العتبة القانونیة لا یخضـع لرقابـة مجلـس المنافسـة وتقـدر هـذه النسـبة ب

جـزة فـي سـوق مـن المبیعـات والمشـتریات المن %40كان التجمیع یرمـي إلـى تحقیـق  حـد یفـوق

معینــة ففــي هــذه الحالــة یخضــع لرقابــة مجلــس المنافســة، إد یتــولى هــذا الأخیــر عملیــة الرقابــة 

 على التجمیعات كلما تحققت الشروط أو الحالات المشار إلیها سابقا وتتم هذه المراقبة إما:

بمبــادرة مــن المؤسســات المعنیــة بمشــاریع التجمیــع، حیــث تبلــغ مجلــس المنافســة ثــم یتــولي  -

 أشهر. 3دوره الفصل في الأمر خلال مدة ب

 4أو بمبادرة تلقائیة من مجلس المنافسة -

 وعند إحالة مشروع التجمیع على مجلس المنافسة له أن یرفضه أو یرخّص له.

 ، المرجع السابق.03- 03 أمرمن  60المادة  1
 .254، ص 2006لینا حسن ذكي، قانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار، د، ط، دار النهضة العربیة القاهرة،  2
 .36المرجع السابق، ص ،بن براهیم ملیكة 3
 .43-40ص  ،المرجع نفسه 4
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الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة                       الفصل الثاني:  
 

وأخیــرا یمكــن القــول ممــا ســبق دراســته أن مجلــس المنافســة لــه صــلاحیة القمــع الإداري 

لتــي لا تنصـاع لأوامــره فهــو الســلطة حقیقیــة مكلفــة للممارسـات المنافیــة للمنافســة والتجمیعــات ا

 بتطبیق قانون المنافسة. 
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 الخاتمة
 

لسلسـلة حوصـلة  أمـاموقفـة  إلافي هذه الدراسة مـا هـو  أدرجناه الذيالتساؤل  إن

الاقتصـــادیة التــي عرفتهـــا المؤسســة العمومیـــة الاقتصــادیة وبالتحدیـــد  الإصــلاحاتمــن 

 كانــت أیــنانصــبت الدراســة حــول آلیــات الرقابــة الحدیثــة  أیــنالجوانــب الرقابیــة علیهــا، 

فسح المجال لتفعیـل  إذ، الداخلیة أجهزتهاتخضع لرقابة  المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

وهــذا لا یعنــي ، حظ خاصــة بعــد تكــریس مبــدأ الاســتقلالیةلــو وهــو مــا  الأجهــزةدور هــذه 

قلـص مـن  وإنمـا الخارجیـة الرقابـة أشـكالمـن كـل  الاقتصادیة العمومیة المؤسسة ءافإع

  .معینة أهدافمسطرة لتحقیق  إستراتجیة في الرقابة، وهذا وفق الدولة تدخل

ارتـــبط مفهـــوم الرقابـــة الداخلیـــة علــــى المؤسســـة العمومیـــة الاقتصـــادیة بــــالمفهوم 

القــــانون  إلــــى الأخیــــرةهــــذه  إخضــــاع، حیــــث تــــم الرأســــماليبالنظــــام القــــانوني  الحــــدیث

التجاریة،  الرقابة الداخلیة للشركاتالإیجابیة التي حققتها أجهزة  التجاري، ونظرا للنتائج

قتصـادیة ، وخاصـة بعـد العمومیـة الا لمؤسسـةلالإسـتقلالیة  مـننوع  إعطاء إلىما مهد 

 .01-88صدور القانون التوجیهي 

وكـذا  من جهـة بمسار ونشاط ومصالح المؤسسة أدرىالداخلیة  الأجهزة أنذلك 

منظمـة تقـوم بوظـائف متناسـقة ومتكاملـة مـع مراعـاة  ومادیـة بشـریة قـاتاعلى ط توفرها

وضـمان مزیدا من الفعالیة في الرقابـة  أعطىما  ذا، وهأخرىمبدأ التخصص من جهة 

 قدر عالي في الإدارة والإشراف.

صــیة الجهــات الو  ورغــم مــا قیــل عــن الرقابــة الداخلیــة إلا أنــه لا غنــى عــن رقابــة

، وممـا مال المؤسسة العمومیـة الاقتصـادیةال رأس اغلب أو كاملباعتبار الدولة مالكة ل

رقابة الدولة تقلصت على حساب الرقابة الداخلیـة وهـذا نتـاج الانسـحاب  أنلا شك فیه 

مســـطرة  أهـــدافبتحقیـــق مرهـــون قـــل الاقتصـــادي والـــذي هـــو حالتـــدریجي للدولـــة مـــن ال

التـــدخل المفـــرط للدولـــة علـــى  عـــدم ، مـــا یســـتوجبالأجانـــب المســـتثمرینخاصـــة جلـــب 

 .التطبیقیة أومن الناحیة القانونیة  سواءلمؤسسة العمومیة الاقتصادیة ا
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 الخاتمة
 

 إدارةفـي المركزیـة والتـي لهـا یـد علیـا  الأجهـزةمن خلال الخارجیة فتظهر الرقابة 

ما تعلق بالمؤسسة العمومیة الاقتصـادیة، باعتبـار  السیاسة الاقتصادیة للدولة، وخاصة

  .على المال العام تدخلها للحفاظ ما یستوجب ملك للدولة الأخیرةهذه  أن

 أدىســتقلالیة المؤسســة مــا إســوء اســتغلال  ســیمام التحــدیات التــي ظهــرت لاوأمــا

ـــى دور  جـــرائم الفســـاد كالرشـــوة فـــي الاخـــتلاس والتبدیـــد، مـــا اســـتدعى تفعیـــل تفشـــي إل

الصـلاحیات  إغفـالا دون ذ، وهـ01-08 الأمـرا مـن خـلال ذالعامة للمالیة وه ةیالمفتش

  .رار دور مجلس المنافسة كسلطة مستقلةغعلى  المحاسبة لمجلس والإداریةة القضائی

مــن الناحیـــة النظریــة خاصــة بعـــد تعــداد صــور الرقابـــة  اســتنتاجهلعــل مــا یمكـــن 

ــةبالرقابیــة ومــا یحتویــه كــل جهــاز مــن تركیبــة  الأجهــزةد وتعــد  علــى ضــوء شــریة ومادی

لتحقیــق منــه  ع توقــییتصــور وجــود نظــام رقــابي محكــم النصــوص القانونیــة فانــه  سلســلة

حــظ لای لاالعمومیــة الاقتصــادیة، وهــو مــا المؤسســة وتســییر إدارةفــي  الأهــداف المرجــوة

 : الیةالت لأسبابل یةمن الناحیة الواقع

  .الذین یتولون التسییر والرقابة وقلة خبرتهم الإطاراتضعف لتكوین  -

تطبیــق النصــوص فــي  للتســاهلا نظــرا ذة وهــیــالرقابــة مــن الناحیــة الواقع عــدم فعالیــة -

   .القانونیة

 الاقتصـادیة سـیما فـي التنظـیم الجدیـد للمؤسسـة العمومیـةعدم تفعیل دور البرلمـان لا -

 .الجمهوریةمن رئیس  بأمرالذي تم 

تنظـــیم قــانوني خـــاص لآلیـــات الرقابــة علـــى المؤسســة العمومیـــة الاقتصـــادیة غیــاب  -

 الخاص. وأخرى في القانونالعام  نصوص منظمة في القانونحیث تتشتت بین 

 :بناءا على ما سبق نخلص الى التوصیات التالیة
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حیـــث كـــان مـــن الأفضـــل لـــو تـــم تنظـــیم المؤسســـة العمومیـــة الاقتصـــادیة بأحكـــام 

 تتماشى مع التغیرات الاقتصادیة. وضوح و خاصة أكثر دقة

نزاهـة وشـفافیة العمومیـة الاقتصـادیة قصـد ضـمان  المؤسسـةتفعیل دور الرقابـة فـي  -

 .من خلال إلغاء كل أشكال البیروقراطیة الممارسات الإداریة داخل المؤسسة

 الصرامة في تطبیق القانون. -

 .ییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیةالإطارات متخصصة في مجال إدارة وتس تكوین -

مـن كافـة الجوانـب  حققتها المؤسسة العمومیـة الاقتصـادیةلنتائج التي لالتقویم الدوري  -

ـــدعیم الدراســـات والبحـــوث المتعلقـــة بهـــذا المجـــال لمواكبـــة التطـــورات الحاصـــلة فـــي  وت

 الاقتصاد العالمي.
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 قائمة المراجع
 

 الكتبأولا: 

 ، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، د. س.ن.3بعلي محمد الصغیر، المالیة العامة، ط /1

 .2013بلولة الطیب، قانون الشركات، تر، محمد بوزة، بورتي للنشر، الجزائر،  /2

دكـــي لینـــا حســـن، قـــانون حمایـــة المنافســـة ومنـــع الاحتكـــار، د. ط، دار النهضـــة العربیـــة،  /3

 . 2006القاهرة، 

 .2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3زغدود علي، المالیة العامة، ط /4

، ، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة2، طفوضیل نادیة، شـركات الأمـوال فـي القـانون الجزائـري /5

 .2007الجزائر، 

قاســـم ســـید علـــي، مراقـــب الحســـابات ، دراســـة مقارنـــة لـــدور مرقـــب الحســـابات فـــي شـــركة  /6

 .1991المساهمة، د ط، دار الفكر العربي ،مصر،

ــة فــي ضــبط النشــاط الاقتصــادي، د. ط، دار التعلــیم الجــامعي  /7 لحبابــة إدریــس، دور الدول

 للطباعة والنشر والتوزیع، د. ب. ن، د، س، ن.

 .1997انون الاقتصادي، د. ط، المطبعة الرسمیة، الجزائر، لعشب محفوظ، دراسات الق /8

 .1997لعشب محفوظ، سلسلة القانون الاقتصادي د. ط، دیوان المطبوعات، الجزائر،  /9

واضح رشید، المؤسسة في التشـریح الجزائـري بـین النظریـة والتطبیـق، د. ط، دار هومـة  /10

 .2003للنشر والتوزیع. الجزائر، 

 رات الجامعیةثانیا: الرسائل والمذك

 رسائل دكتوراه -1

جـلال مســعد زوجــة محتـوت، مــدى تــأثیر المنافسـة الحــرة بالممارســة التجاریـة، رســالة لنیــل / 1

شــــهادة الــــدكتورا فــــي القــــانون، فــــرع قــــانون الأعمــــال، جامعــــة معمــــري، تیــــزي وزو، الجزائــــر، 

2012  . 
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ـــل شـــهادة / 2 ـــر، أطروحـــة لنی ـــدكتوراه فـــي شـــحماط محمـــود، قـــانون الخوصصـــة فـــي الجزائ ال

 .2007القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریح الجزائري، أطروحـة لنیـل / 3

 .2014-2013شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص: قانون الأعمال، جامعة بسكرة، 

ـــة المؤسســـة / 4 ـــة الاقتصـــادیة، دراســـة حال ـــد، النظـــام القـــانوني للمؤسســـة العمومی محدیـــد حمی

، أطروحــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي القــانون العــام، فـــرع SALCAالجزائریــة لتكییــف الهــواء 

 .2016-2015الادارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

 مذكرات الماجستیر -2

مكملــة  ة محــافظ الحســابات فــي مراقبــة شــركة المســاهمة ،مــذكرةمســؤولی بــن جمیلــة محمــد،/ 1

كلیـة الحقـوق ،جامعـة منتـوري، قسـنطینة   الأعمـالماجسـتیر فـي تخصـص قـانون  لنیل شهادة

2010-2011  . 

بـــودراع أمیـــرة، شـــركات تســـییر مســـاهمات الدولـــة بـــین خصخصـــة التســـییر والخوصصـــة، / 2

الأعمــال، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، مــذكرات لنیــل شــهادة الماجســتیر، تخصــص قــانون 

 .2008جامعة قسنطینة، 

حركــاتي جمیلــة، المســؤولیة الجنائیــة لمســیري المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة، مــذكرة لنیــل / 3

 .2013 -2012شهادة الماجستیر في القانون العام، قسنطینة، 

لنیـل مكملـة قتصـادیة، مـذكرة سالمي وردة، تطور الرقابة علـى إدارة المؤسسـة العمومیـة الا/ 4

شــهادة الماجســتیر فــي القــانون، فــرع قــانون الأعمــال، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة 

 .2007منتوري، قسنطینة، 
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سعودي زهیر، النظام القانوني لرقابة وتسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على ضـوء / 5

قـــانون الأعمـــال، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم  ، مـــدكرة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي04-01الأمـــر 

 .2003بن عكنون، الجزائر، جامعة الإداریة، 

شفار نبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر / 6

 .2013 -2012في القانون الخاص، جامعة وهران، الجزائر، 

ماجســـتیر،  مـــذكرةلصـــفقات العامـــة فـــي الجزائـــر، العقـــون أحمـــد، الرقابـــة القضـــائیة علـــى ا/ 7

 الجزائر، د. س. ن.

 مذكرات الماستر  -3

بــن إبــراهیم ملیكــة، القیــود الــواردة علــى مبــدأ المنافســة فــي التشــریع الجزائــري، مــذكرة لنیــل / 1

شـــهادة ماســـتر أكـــادیمي، شـــعبة الحقـــوق، تخصـــص: قـــانون عـــام للأعمـــال، جامعـــة قاصـــدي 

 .2013 -2012مرباح، ورقلة، 

بهلـول ســمیة، النظــام القــانوني للمؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة، مــذكرة لنیــل شــهادة ماســتر / 2

 .2013في الحقوق، تخصص: قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

بـــودة نبیـــل، إجـــیس ســـلیم، النظـــام القـــانوني للمؤسســـة العمومیـــة الاقتصـــادیة فـــي الجزائـــر، / 3

 .2015 -2014لنیل شهادة ماستر في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، بجایة،مذكرة 

حشیشي نسرین، دور محافظ الحسابات في تقییم نظام الرقابة الداخلیة، مدكرة لنیل شهادة / 4

 .1012-2011 ،لمالیة والمحاسبیة ،جامعة بسكرةماستر في العلوم ا

فــي تقیــیم نظــام الرقابــة الداخلیــة  للمؤسســة  دحمــان عبــد الرحمــان، دور محــافظ الحســابات/ 5

العمومیـة الاقتصـادیة ،مــدكرة لنیـل شــهادة ماسـتر فـي العلــوم المالیـة والمحاســبیة ،جامعـة عــین 

 .2017-2016الدفلي، 
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لورقـوي أمیــرة: آلیــات مراقبــة شــركات المســاهمة، لنیــل شــهادة ماســتر أكــادیمي، تخصــص: / 6

 -2014السیاســـیة، جامعــة قاصـــدي مربــاح، ورقلـــة،  قــانون الشـــركات، كلیــة الحقـــوق والعلــوم

2015. 

یوســف لامعــة، النظــام القــانوني للرقابــة علــى المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة فــي التشــریح / 7

ـــل شـــهادة الماســـتر أكـــادیمي، تخصـــص: قـــانون عـــام للأعمـــال، جامعـــة  الجزائـــري، مـــذكرة لنی

 .2013قاصدي مرباح، ورقلة، 

 المقالات: رابعا

 مجلــة التحقیـق إجــراء عبـر للســوق الرقـابي لــدورة المنافسـة مجلــس ممارسـة ســفیان، بـومروا/ 1

  .2017جانفي الجزائر، بجایة، جامعة ،10 عدد. الأكادیمیة للدراسات الباحث

 ومهنـــة الخارجیـــة المراجعـــة نظـــام علـــى المـــالي المحاســـبي النظـــام انعكاســـات فـــایز، ســـایج/ 2

 الدولیــة المعــاییر ومواجهــة المــالي المحاســبي النظــام حــول الــدولي الملتقــى الحســابات، محــافظ

 -13 البلیـدة، دحلـب، سـعد جامعـة التسـییر، وعلـوم الاقتصـادیة العلوم كلیة ، (ISA)للمراجعة

 .2011 دیسمبر 14

 والمملكــة وتــونس الجزائــر بــین مقارنــة دراســة الحســابات، محــافظ مســؤولیة عمــر، شــریقي/ 3

 .2012 الجزائر، سطیف، جامعة التسییر، وعلوم الاقتصادیة العلوم مجلة المغربیة،

 : الملتقیاتخامسا

الملتقـى  ،مداخلـة بعنـوان دور مجلـس المنافسـة فـي ضـبط السـوقاقلولي ولد رابح صـافیة، / 1

الـوطني حـول قــانون المنافسـة بـین تحریــر المبـادرة وضـبط الشــوق، ، جامعـة تیـزي وزو،یــومي 

 . 2015مارس  -17 -16
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ســـایج فـــایز، انعكاســـات النظـــام المحاســـبي المـــالي علـــى نظـــام المراجعـــة الخارجیـــة ومهنـــة / 2

محــافظ الحســابات، الملتقــى الــدولي حــول النظــام المحاســبي المــالي ومواجهــة المعــاییر الدولیــة 

 -13، كلیة العلوم الاقتصـادیة وعلـوم التسـییر، جامعـة سـعد دحلـب، البلیـدة،  (ISA)للمراجعة

 .2011دیسمبر  14

 سادسا: النصوص القانونیة 

 الدساتیر -1

 28لجمهوریـة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشـعبیة، مصـادق علیـه فـي اسـتفتاء الجزائر لدستور / 1

، 1996 فیفــري 7، مــؤرخ فــي 498 -96، صــادر بموجــب المرســوم الرئاســي 1996نــوفمبر 

 ، المعدل والمتمم.1996دیسمبر 8صادر في  76ح ر عدد 

، 2016مـارس  06الموافـق ل  1437جمـادى الأولـى  26مؤرخ فـي  01-16قانون رقم / 2

ـــ 27، صـــادر فـــي 74یتضـــمن التعـــدیل الدســـتوري، ج ر عـــدد   7 ـجمـــادى الأولـــى الموافـــق ل

 2017مارس 

 النصوص التشریعیة -2

، یتضـمن القـانون التجـاري، ج ر عـدد 1975سـبتمبر  29، مـؤرخ فـي 59- 75أمر رقم / 1

 .1957دیسمبر  19في ، صادر 101

یحدد صلاحیات مجلـس المحاسـبة وطـرق  1980مارس  1مؤرخ في  05-80قانون رقم / 2

 .1980مارس  4صادر في  10تنظیمه وتسییره والجزاءات المترتبة على تحریاته ج ر عدد 

القـــانون الـــوجیهي للمؤسســـة  علـــق، یت1988جـــانفي 12مـــؤرخ فـــي  01- 88قـــانون رقـــم / 3

 .1988جانفي  13، صادر في 2دیة، ج ر عدد العمومیة الاقتصا
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، المعــدل والمــتمم للقــانون 1993أفریــل  25، المــؤرخ فــي 08 -93مرســوم تشــریعي رقــم / 4

  .1993أفریل  25، صادر في 27التجاري، ج ر عدد 

یتعلـق بمهنـة الخبیـر المحاسـب ومحـافظ  1991افریـل  27مـؤرخ فـي  08-91قانون رقـم / 5

 .1991ماي 1صادر في 20عتمد ،ج رعددالحسابات والمحاسب الم

، 09، یتعلـــق بالمنافســـة، ج ر عـــدد 1995جـــانفي  25، المـــؤرخ فـــي 06 -95أمـــر رقـــم / 6

 (ملغى). 1995فیفري  22صادر في 

یتعلـــــق بتنظـــــیم المؤسســـــة العمومیـــــة ، 2001أوت  20مـــــؤرخ فـــــي ، 04 -01رقـــــم  أمـــــر/ 7

، المعـدل 2001أوت  23فـي  ، صـادر 47الاقتصادیة وتسـییرها وخوصصـتها، ، ج ر عـدد 

 والمتمم.

، 43، یتعلــــق بالمنافســــة، ج ر عــــدد 2003جــــوان  19، مــــؤرخ فــــي 03 -03أمــــر رقــــم / 8

 .2003جوان  20صادر في 

، یتعلـق 03 -03، یعـدل ویـتمم الأمـر 2008جـوان  25، مـؤرخ فـي 12 -08قانون رقم / 9

 .2008جویلیة  2، صادر في 36بالمنافسة، ج ر عدد 

، یتضـمن قـانون المالیـة، ج ر عـدد 2008دیسمبر  31، مؤرخ في 12 -08قم قانون ر / 10

 .2008دیسمبر  31، صادر في 74

، یتعلـــق بمهـــن الخبیـــر المحاســـب 2010یونیـــو  29، مـــؤرخ فـــي 01 -10قـــانون رقـــم  /11

 .2010، صادر في 42والمحاسب المعتمد، ج.رعدد 

ــــي 16 -11أمــــر  /12 ــــر 2011جــــانفي  25، مــــؤرخ ف الصــــناعة ، یحــــدد صــــلاحیات وزی

جـــانفي  26، صـــادر فـــي 5والمؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة وترقیـــة الاســـتثمار، ج ر عـــدد 

2011. 
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 النصوص التنظیمیة -3

، یتعلــق بتشــكیلة مجلــس 2001ســبتمبر  10، مــؤرخ فــي 253 -01مرســوم تنفیــذي رقــم / 1

 .2001سبتمبر  21، صادر في 51مساهمات الدولة وسیره، ج ر عدد 

، یتضـمن الشـكل الخـاص 2001سـبتمبر  26، مـؤرخ فـي 283 -01رقـم مرسوم تنفیـذي / 2

سبتمبر  26، صادر في 55لأجهزة إدارة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وتسییرها، ج ر عدد 

2001. 

ــــم / 3 ــــذي رق ــــي 49 -03مرســــوم تنفی ــــري  1، مــــؤرخ ف ــــر 2003فیف ، یحــــدد صــــلاحیات وزی

 .2003فیفري  02 یوم، صادر 7المساهمة وترقیة الاستثمار، ج ر عدد 

، یعــدل المرســوم التنفیــذي 2006مــاي  31، المــؤرخ فــي 184 -06مرســوم تنفیــذي رقــم / 4

، یتعلــق بتشــكیلة مجلــس مســاهمات الدولـــة، ج ر 2001ســبتمبر  10مــؤرخ فــي  253 -01

 .2006ماي  31، صادر في 36عدد 

ـــ2008مـــارس  25، مـــؤرخ فـــي 100 -08مرســـوم تنفـــذي رقـــم / 5 ر ، یحـــدد صـــلاحیات وزی

 .2008أفریل  20، صادر في 17الصناعة وترقیة الاستثمارات، ج ر عدد 

، یحـدد شـروط وكیفیـات رقابـة 2009فیفـري  22، مؤرخ فـي 96 -09مرسوم تنفیذي رثم / 6

، صادر 40وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، ج ر عدد 

 .2009مارس  04في 

، المتضــمن المفتشــیة العامــة فــي 2011جــانفي  یــوم، مــؤرخ 18 -11رقــم  مرسـوم تنفیــذي/ 7

، صادر 5وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ترقیة الاستثمار وسیرها، ج ر 

 .2011جانفي  یوم 
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، معـدل ومـتمم للمرسـوم التنفیـذي 2013أفریـل  03، مؤرخ في 118 -13مرسوم تنفیذي / 8

ـــــي 17 -11 ـــــي وزارة 2011جـــــانفي  25، المـــــؤرخ ف ـــــة ف ، المتضـــــمن تنظـــــیم الإدارة المركزی

 17، صـادر فـي 19الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاسـتثمار، ج ر عـدد 

 .2013أفریل 
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 ...........................................................................................الإهداء

 1............................................................................................مقدمة

 الاقتصادیةالفصل الأول: الرقابة الداخلیة على المؤسسة العمومیة 

 6...........................................المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أجهزةرقابة  المبحث الأول:

 7.............................رقابة الجمعیة العامة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المطلب الأول:

 8...........للجمعیة العامة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة العضویة والوظیفیةالرقابة  الفرع الأول:

 8.............................للجمعیة العامة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الرقابة العضویة أولا:

 10....................................الرقابة الوظیفیة للجمعیة العامة على المؤسسة الاقتصادیة ثانیا:

 13.......................................نات الرقابة الفعالة من قبل الجمعیة العامةاضم الفرع الثاني:

 15..............................رقابة جهاز الإدارة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المطلب الثاني:

 16................................الاقتصادیة : رقابة مجلس الإدارة على المؤسسة العمومیةالفرع الأول

 20..............................على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المراقبةرقابة مجلس  الفرع الثاني:

 20................................................................................سلطة التعیین أولا:

 20.........................................................................الرقابة المالیة : سلطةثانیا

 21.......................................................................سلطة منح التراخیص ثالثا:

 22............................: رقابة جهاز التسییر على المؤسسة العمومیة الاقتصادیةالمطلب الثالث

 23......................................جهاز التسییر في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الفرع الأول:

 23.........................................................................: رئیس مجلس الإدارةأولا

 24............................................................................مجلس المدیرین ثانیا:
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 24.....................................................................................المسیر ثالثا:

 25...............صلاحیات جهاز التسییر في الرقابة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الفرع الثاني:

 26.........................رقابة محافظ الحسابات على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المبحث الثاني:

 26.......للرقابة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة محافظ الحسابات وضوابط ممارسته المطلب الأول:

 27....................................................................محافظ الحساباتالفرع الأول: 

 27........................................................: شروط ممارسة مهنة محافظ الحساباتأولا

 29...............................................................تعیین وعزل محافظ الحسابات ثانیا:

 30................................................................إنهاء مهام محافظ الحسابات ثالثا:

 30........العمومیة الاقتصادیةالفرع الثاني: ضوابط ممارسة محافظ الحسابات للرقابة على المؤسسة 

 31.............المؤسسة العمومیة الاقتصادیةممارسة محافظ الحسابات للرقابة على المطلب الثاني: 

الضمانات المقررة لمحافظ الحسابات في سبیل الرقابة على المؤسسة العمومیة الأول: الفرع 

 32.......................................................................................الاقتصادیة

 32.....................................................مضمون رقابة محافظ الحسابات الفرع الثاني:

 33........................................................الصلاحیات الدائمة لمحافظ الحسابات أولا:

 33............................................الصلاحیات المؤقتة (الخاصة) لمحافظ الحسابات ثانیا:

 33..........نتائج ممارسة محافظ الحسابات للرقابة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المطلب الثالث:

 34.....................................................................الالتزام بالإعلام الفرع الأول:

 34....................................................المدیرین والمسیرین والجمعیة العامةإعلام  أولا:
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 35................................التي یطلع علیها من الأفعال الجنحیةإعلام وكیل الجمهوریة  ثانیا:

 35التقریر العام............................................................................... أولا:

 38..........................خاص.................................................ریر الالتق ثانیا:

 الفصل الثاني: الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

 43..........................یة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة: رقابة الهیئات الوصالمبحث الأول

 44..........................رقابة الجهاز التنفیذي على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المطلب الأول:

 45..............................................................رقابة رئیس الجمهوریة الفرع الأول:

 46.....................................................................: رقابة الحكومةالفرع الثاني

 48...............: رقابة الوزارة الوطنیة (وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة)الفرع الثالث

 50................: رقابة مجلس مساهمات الدولة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیةالمطلب الثاني

 50....................................................الدولة تشكیلة مجلس مساهمات الفرع الأول:

 51.......................................................صلاحیات مساهمات الدولةالفرع الثاني: 

 52.......: رقابة شركات تسییر مساهمات الدولة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیةالمطلب الثالث

 53.......................................: تأسیس وإدارة شركات تسییر مساهمات الدولةالفرع الأول

 53.....................................................شركات تسییر مساهمات الدولةتأسیس  أولا:

 53.....................................................تسییر شركات تسییر مساهمات الدولة ثانیا:

 55.........................................: صلاحیات شركات تسییر وساهمات الدولةالفرع الثاني

 56............رقابة الأجهزة الإداریة المتخصصة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المبحث الثاني:

 56........................رقابة مجلس المحاسبة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المطلب الأول:
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 56...........................................................تعریف مجلس المحاسبةالفرع الأول: 

 57.....................................................اختصاصات مجلس المحاسبة الفرع الثاني:

 59..................رقابة المفتشیة العامة للمالیة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المطلب الثاني:

 61................................عادة رقابة المفتشیة العامة للمالیةالقانونیة لإسباب الأ الأول:الفرع 

 62........................: أشكال ومجال ممارسة المفتشیة العامة للمالیة للسلطة الرقابیةالفرع الثاني

 62..............................................الأشكال القانونیة لرقابة المفتشیة العامة للمالیة أولا:

 63.......................................مجال ممارسة المفتشیة العامة للمالیة للسلطة الرقابیة ثانیا:

 64.........................رقابة مجلس المنافسة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المطلب الثالث:

 65..........................................................ةالتعریف بمجلس المنافس الفرع الأول:

 66............صلاحیات الرقابیة لمجلس المنافسة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیةال الفرع الثاني:

 67..............................................................منع الممارسة المقیدة للمنافسة أولا:

 70.........................رقابة مجلس المنافسة على تجمیعات المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ثانیا:

 72.........................................................................................ةخاتمال

 76...................................................................................قائمة المراجع

 ...........................................................................................ملخص
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 :ملخص

وهذا تزامنا مع الانسحاب  عرفت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة سلسلة من الإصلاحات الجدریة

الجزئي للدولة من الحقل الاقتصادي وإضفاء نوع من الاستقلالیة علیها، وأمام هذا الانسحاب و مع مراعاة 

الحفاظ على المال العام والمصالح العامة للدولة، تبنت الدولة مجموعة من الوسائل الرقابیة تهدف إلى 

من جهة أخرى، تجسدت هذه الوسائل في رقابة ذاتیة  حمایة أملاك الدولة من جهة وتحقیق فعالیة

للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة من خلال أجهزتها الداخلیة وعلى رأسها الجمعیة العامة وجهاز التسییر 

والإدارة وكدا مندوب الحسابات، وفي نفس الوقت نمارس هیئات أخرى خارجة عن المؤسسة عملیات 

قتصادیة  كرقابة خارجیة، تتجسد في الأجهزة الوصیة وعلى رأسها الرقابة على المؤسسة العمومیة الا

رئیس الجمهوریة والحكومة ومجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة وكذا مجلس المنافسة، ولعل الجدیر 

 بالذكر أن هذه الهیئات دورها محتشم مقارنة بدور الأجهزة الداخلیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة.

Rèsumè   

      Suite au retrait de l’Etat de la sphère èconomique.L’entreprise publique èconomique a connue 
une sèrie de reformes afin do consacrer son Independence. 

      Mais en tenant compte les considèrations relatives à la protection des deniers publics et l’intérét 
général ,l’EEtat a adopté des moyens de contrôle avec des garanties juridiques pour qu’elle atteindre 
son efficacité. Ces moyens de contrôle se représentent à travers les organes internes de l’entreprese 
publique économique dirigé par l’Assemblée générale,le conseil de la direction et de l’administration 
sans oublier le role majeur du commissair aux comptes. En meme temps ,il ya aussi d’autres 
établissements externes qui exercent le control sur l’entreprise publique économique 
essentiellement ,on cite le contrôle des autorités de la tutelle ( président de la République et le 
gouvernement) et le rol des services financiéres centraies( le conseilde comptabilité et l’inspection 
générale des finances) , ainsi que l’intervention du conseil de la concurrence comme autorité 
administrative indépendante dotée de quelques attributions particuliérs dans le cadre de la 
régulation économique y compris le pouvoir de controlesur l’activité de l’entreprise publique 
économique.. 
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